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وتقدیر شكر  
 

 الشكر � سبحانھ وتعالى على إتمام ھذا العمل 

على تي الكبیرة للى عائإتوجھ بالشكر الجزیل أكما 
 رأسھم أمي وأبي 

ي وأبنائي محب زوجتالمتكونة من  الصغیرةعائلتي و 
  الیقین  الدین ویاسین ونور

نا وأتوجھ بالشكر والتقدیر إلى كل الأساتذة الذین دعمو
  .  ولم یبخلوا بتوجیھاتھم القیمة

  

على  آسیا  حمیدوشالمشرفة  ذة اوبالشكر إلى الأست
 ناكل النصائح والتوجیھات المقدمة لنا أثناء إعداد

 .رةللمذك

للجنة المناقشة على قبولھا  الجزیلفي الأخیر الشكر 
  .لمناقشة مذكرتي



       

 

 
 

: إھــــــــداء  

 

كل من وإلى  والدي العزیزین الكریمین إلى

 شجعنا وساندنا على انجاز ھذا العمل المتواضع

وخاصة زوجتي العزیزة وأبنائي فلذات أكبادي 

وإلى كل العائلة الكبیرة إخواني وأخواتي وأعمامي 

وعماتي وكل من ساھم من قریب أو بعید وإلى كل 

.من لم یذكره قلمي  

 

 

 محمد قروش

 



       

 

 
 

: إھــــــــداء  

لن ننسى فضلھما الذین  الوالدین الكریمین إلى

انجاز  في وقف إلى جانبناوإلى كل من شجعنا و

زوجتي  وبالخصوص إلى ،ھذا العمل المتواضع

.وإبنتي الحبیبة أسیلالعزیزة   

وكل من ساھم من الأھل والأقارب وإلى كل 

.قریب أو بعید وإلى كل من لم یذكره قلمي  

 

 

 عبد الكریم ذوادي
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 :مقدمة 

لقد شرع الإسلام جملة من التصرفات المالیة منها الواجبة كالزكاة إن تحققت شروطها ،   

ومنها المندوبة وتشمل كل أنواع التطوع بالصدقات ومنها الهبة والتي سنتاولها في دراستها هذه ، 

      .وغیر ذلك من الأحكام المتعلقة بها

عد وفق ضوابط تجعله یحقق أحکامه بقواتسیر ، الهبة تصرف قانوني وشرعيتعد و 

  .أهدافه التي تبرم من أجلها

جتماعیین بین لإال روح التعاون والتکاف، إذ ترسخ في العلاقات الاجتماعیة وللهبة دورها     

هذه التبرعات حیزا هاما في  حیث ،من عقود التبرعات داخل المجتمع الواحد فهي تعد الأفراد

  . وشروطها بالنظر لأحكامهاالمصنفات الفقهیة والمعاملات القانونیة 

بحث من طرف الفقه الإسلامي والتقنینات الوضعیة على ل محكان موضوع الهبة ولقد  

قانون المشرع الجزائري أحکامها على غرار ذلك في فقد نظم ، تهنظرا لأهمیها وذلك اختلاف

المؤرخ في  05/02والمتمم بموجب الأمرل المعد 09/06/1984 بتاریخ الصادر 84/11

27/02/2005.1   

وهي التي یکون محلها المنافع ل، یعقود التبرعات إلى عقود التفض حیث قسم المشرع الجزائري

ها مالا معینا یخرج التي یکون محل، وإلى عقود الهبات، وغیرها، 3والرقبي 2يكالعمر ، والخدمات

  . الموهوب لهوهو  الشخص الذي یتلقى الهبة إلىوهو الشخص الذي یقدم الهبة  ،من ذمة الواهب

                                                           

عدد ر ، ج ، 27/02/2005المؤرخ في  05/02والمتمم بموجب الأمرل المعد 09/06/1984الصادر بتاریخ  84/11قانون  -  1

  .2005یونیو  22المؤرخ في  15

  .ھلب ھوولموت امد بعراد لاستیرط ابش، ھلب ھوولمر اعمدة مء لشيا ھو ھبةو ،ير لعمن اموذة مأخ الهبةن موع ن -  2

  .ن مت قبلي فهي ليإ ،قبلك فهي لكن مت إ ،ھبوالول ایق أن ھوقبي رلا -  3
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العینیة ولیست ل ن الأحوام، بما أنها القانون المدنيأن یكون مكانها الهبة لا بد الأحكام 

ك بالتنصیص علیها في الشخصیة وذلل لکن المشرع الجزائري أدرجها ضمن الأحوا، الشخصیة

  . نها من العقود المسماةكو قانون الأسرة

  ''عوض  بلا الهبة تملیك"ج أنها .أ .ق من 202عرف المشرع الجزائري في المادة ولقد 

و یجوز للواهب ، الهبة على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف تمامها على أن یشترط بلا عوض

  " انجاز الشرط

  : ما یليل تظهر أهمیة البحث من خلا

  .أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة -

إذ أصبحت الهبة في العقار من التصرفات القانونیة الجاریة ، حدثا هاما منذ القدمل نه یشکكو - 

  . بهال العم

  .نه یعالج قضیة اجتماعیة اقتصادیة حساسةكو -

لکثرة ما یرد من أسئلة یطلب منها أصحابها معرفة الحکم القانوني والشرعي للتصرف  - 

  . الصادر من الواهب أو الموهوب له

  . القضاءموضوع الهبة في العقار من النزاعات المعروضة أمام ساحة  كون -

الشریعة الإسلامیة أظهرت مدى الاهتمام بتنظیم علاقات الناس مع بعضهم البعض وخاصة  كون -

  .بصورة تضمن عدم ضیاع الحقوق والحفاظ علیهال الأمور المتعلقة بالما

ل المعد 11/84في قانون الأسرة رقم  قد نظم المشرع الجزائري أحکام الهبة الموضوعیة

الهبة فقد أما أحکام ، الغراءمستنبطا أغلبها من الشریعة الإسلامیة ، 02-05والمتمم بالأمر رقم 

   .1التوثیق المتعلق بقانون 2006فبرایر  20المؤرخ  02 -06 أحالنا الشکلیة إلى أحکام قانون

                                                           

 88/27والمتمم لقانون ل المعد، 2006، 15ج ر عدد ، یتضمن قانون التوثیق 2006فبرایر  20مؤرخ في  02- 06قانون  -1

  .1988جویلیة  12المؤرخ في 
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التشعبات التي تکتنف أحکام ومبادئ الهبة  كلاتبعنا المنهج التحلیلي الذي یقود لتوضیح وإزالة 

والمنهج المقارن للتعرف على أحکام الهبة في العقار ما ، خاصة فیما یخص أحکام الهبة في العقار

  .بین الشرع والقانون

  : التاليل وعلیه نطرح الإشکا 

  ؟ة ــــلهباإنتقال الملكیة العقاریة عن طریق ري ـــــــرع الجزائــــم المشــــــنظ فـــــكی

  ، )لالأول الفص(، رتأینا تقسیم بحثنا إلى فصلینإوللإجابة على هذه الإشکالیة 

،  )لالمبحث الأو(المقصود بالهبة العقار، رفي العقاكتصرف ناقل للملكیة الهبة  ماهیةناولنا فیه ت 

  . )المبحث الثاني(في الهبة في العقار وأركان

المتعلقة بالهبة في نقل الملكیة العقاریة حکام الأالثاني الذي هو تحت عنوان ل أما الفص

الرجوع أحكام و، ن الهبة في نقل الملكیة العقاریةالإلتزامات المترتبة ع) لالمبحث الأو(تناولنا في 

  ).المبحث الثاني(والآثار الناجمة عنه نقل الملكیة العقاریة عن الهبة في 

  : الموضوع أهمیة

الإجتماعیة، ویعد مصدرا هام للربح أو  الإقتصادیة سواءله أهمیة حیویة في مجال التنمیة 

   .للأفراد

  :الموضوع اختیار أسباب

أصبح من القضایا الإجتماعیة الحدیثة  :اختیار هذا الموضوع إلى دفعتنا من بین الأسباب التي 

 والحساسة 

   :ةالدراس أهداف

لاتنقال الملكیة  ،المشرع في قانون الأسرةتي قررها في بحثنا هذا نحاول تسلیط الضوء على الأسباب ال 

  العقاریة عن طریق الهبة على الخصوص من خلال نصوصه التي تم تقنینها لأسباب إنتقال الملكیة العقاریة 
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  .عن طریق تصرفات مادیة

 القانونیة، النصوص وعرض طرح خلال من وتحلیله الموضوع المتبع لدراسة أما المنهج

ومقارنتها مع  والإداریة المدنیة الإجراءات الأسرة الجزائري وقانون قانون نصوص بمختلف الاستدلالو 

هج امن باتباعوذلك ، وإبراز كل الصعوبات التي تكتنف أحكام الهبة العربیةالشرعیة والقوانین  القوانین

  .والمقارن ستدلاليالإعدة التحلیلي و 

  الدراسات السابقة

أسرة جامعة العقید آكلي محند أولحاج، جامعة  شهادة الماستر تخصص قانونمذكرة لنیل  -

  .2016البویرة 

  والعوائق الصعوبات -

  قلة المصادر والمراجع التي بحثت وفصلت في الموضوع -

الإجراءات الواجب إتباعها في أن المشرع الجزائري لم یحط بموضوع الهبة من خلال عدم توضیح  -

، وما یحكمها من هاینبغي الرجوع فی حالات الهبات التي لا وعدم تحدیدحالة الرجوع عن الهبة  

    .أحكام بالنسبـــة للمتعاقدین والغیر



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الأول الفصل
  ماهیة الهبة كتصرف ناقل للملكیة العقاریة 
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  ماهیة الهبة كتصرف ناقل للملكیة العقاریة: لالأول الفص

  

إذ یتطلب جرأة من ، فهي تصرف خطیر، للهبة أهمیة ملفتة في الحیاة العملیة والقانونیة       

بما قد یلحق ، على وضعیته المالیة كبیرقد یکون ذو تأثیر ، ء من ماله عن جزل الواهب للتناز

  . مانه من المیراثكحرضررا بورثته 

 ،حدثا هاما في حیاة الواهبل شکالهبة یلأن ، هتمام والدراسةلإارتأینا أن هذا البحث جدیر با      

وهذا ما ، بهال إذ أصبحت من أهم التصرفات القانونیة الجاري العم، عتبار انه ینقص ثروتهبا

  . یستوجب دراسة مفصلة لأحکامها

ذلك لابد من ل لکن قب، إلى مفهوم الهبة في العقار وتحدید نطاقهال سنتطرق في هذا الفص      

ن التي كاوالأر، دید خصائصها التي تمیزها عن غیرها  من الأنظمة الأخرىوتح، التعریف بالهبة

، )لالمطلب الأو(إلى ل لذلك ارتأینا إلى تقسیم هذا الفص، وتحدید مدى مشروعیتها، تقوم علیها

سنخصص وتعریفها في مختلف التشریعات ، مبحثین) لالمبحث الأو(للتعریف بالهبة شرعا وقانونا 

لك تحدید خصائص الهبة في العقار وما یمیزها كذ، ید مدى مشروعیتهاوالقوانین الوضعیة وتحد

  ).المطلب الثاني(عن بقیة العقود الأخرى المشابهة لها 

ل ن التي یقوم علیها الهبة في العقار من خلاكامن خلاله على الأر كزفسنر) الثاني المبحث(أما في 

) المطلب الثاني(في أما، رالعقا ن العامة للهبة فيكافیه الأرل سنتناو، )لالأو المطلب(مطلبین

  .الخاصة للهبة في العقار كانفسنتطرق إلى الأر
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  والملكیة العقاریةالمقصود بالهبة  :لالمبحث الأو

ن الهبة تکتسي كوفي ، ملفتة للنظر أهمیةلیة فهي ذات في الحیاة العم أهمیةللهبة           

ء من  عن جزل بواسطتها یتناز، یتطلب شجاعة من الواهب  إذرة في التصرفات القانونیة خطو

 المبحث(والملكیة العقاریة والمقومات التي یقوم علیها في المقصود بالهبةل سنتناو ،ماله للموهوب له

شرعا صفة عامة تناولنا المقصود بالهبة ب )لالمطلب الأو(، الذي بدوره قسمناه إلى مطلبین )لالأو

، وتطرقنا إلى مفهوم الملكیة العقاریة فقهیا وقانونا خصائص الهبة في العقار ثم حددنا ، وقانونا

للمقومات الأساسیة التي تقوم علیها الهبة في فخصصناه  )المطلب الثاني(ووضحنا أصنافها ،أما في

  . الملكیة العقاریة  

                       العقاریــــــةوالملكیــــــة ة ـــــف الهبــــتعری :لالمطلب الأو

ق  م  ج والقوانین ـ  لطبقا ،  یختلف مفهوم الهبة في العقار عن غیره من المفاهیم الأخرى      

وللهبة ، تعریفها شرعا وقانونا )لالفرع الأو(، لذا یقتضي منا الوقوف على تعریفات الهبة، الأخرى

  .)الفرع الثاني(العقاریة فقهیا وقانونا بتعریف الملكیة سنقوم ، خصائص تتمیز بها

  الهبة مفهوم :لالفرع الأو

  . سنتطرق إلى تعریف الهبة شرعا وقانونا

  . تعریف الهبة شرعا: ولاأ       

نها  تملیك  بأالمذهب  الحنفي   فت الهبة حسب كل مذهب بتعریفات مختلفة  ، فنجد أنعر         

شخص  یملك عینا ملکا صحیحا یستطیع أن یهبها لغیره من  كلأي أن  ،  عوض بغیر،  العین

  .1حیاته أثناءل أو المستقبل دون عوض في الحا

                                                           

، ة الجدیدة للنشردار الجامع، د ذ ط، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حسین محمد بودي -  1

  .19ص، 2003، مصر، الإسکندریة
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فالأولى تملیك من ، في حین قسم المذهب المالکي الهبة إلى هبة لغیر ثواب وهبة الثواب         

نح من ذي أي أن الهبة تم، علیهال بصیغة أو ما یدل شرعا بلا عوض لأهل له التبرع ذاتا تنق

  .1أهلیة خالیة من عیوب الإدارة یدیرها لوجه الشخص أو لمرضاة االله

الفقه ، الحیاة تطوعال أما المذهب الشافعي فقد عرفها على أنها تملیك العین بلا عوض حا         

   2.راتكفاالأو أو النذر  كالزكاةوذلك لإخراج الواجبات  ،تطوعا عن الفقه الحنفي  كلمةالشافعي 

الهبة والصدقة والعطیة معانیها : "بن قدامىإعرفها المذهب الحنبلي وهو تعریف و 

  ."لجمیعهال اسم العطیة شام، تملیك في الحیاة بغیر عوض كلهاو، متقاربة

الهدیة ل فإن النبي صلى االله علیه وسلم کان یأک، لك الهبة والصدقة والعطیة متغایرانكذو

  .3"هو علیها صدقة لنا هدیة"ق علي بریرة اللحم الذي تصدل وقا، الصدقة یأكلولا 

 كتابهقوله وقد ثبتت مشروعیة الهبة في الشریعة الإسلامیة ومن أدلتها من الکتاب قوله تعالى في 

﴿  :،كما قال أیضا عز وجل  4﴾ منه نفسا فكلوه هنيئا مريا شيءفـإن طبن لكم عن  ﴿  :العزیز

  .177سورة البقرة ، الأیة، ﴾المال على حبه وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل    ىءاتو 

خالصة لك من   مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها  وإمرة﴿  :أیضاوقال 

   5﴾دون المؤمنين  

                                                           

  .19ص، المرجع السابق، حسن محمد بودي -  1

  .25ص، د ذ س ن، لبنان، بیروت، دار المعرفة، د ن، شرح زید بن رسلان، محمد بن أحمد الرملي -  2

دار الکتاب للنشر ، ذ ط د، 6ج، للإمام شمس الدین بن أبي عمر بن قدامى المقدسي، المغني للإمام موفق الدین قدامى -  3

  . 246صـ، ه1405، لبنان، بیروت، والتوزیع

  .04الآیة ، النساءسورة  - 4

  .50الآیة ، سورة الأحزاب -  5
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نخص بالذکر ، عن جواز الهبةل من دلی كثرثبتت مشروعیتها في السنة النبویة الشریفة وورد أ كما

الهدیة ویثب ل ن النبي صلى االله علیه وسلم  یقبكا«  :ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت

  .1عنها»

  :االله صلى االله علیه وسلمل رسول قا: لرضي االله عنه قا -وما روي عن أبي هریرة

  .)رواه البخاري(. تهادوا وتحابوا» « 

وان االله علیهم لهبة في الإجماع ومن أدلتها ما إقر به الصحابة رضثبت مشروعیة ا كما           

 - رضوان االله علیها-، للسیدة عائشة ل أنه قا -رضي االله عنه-دیقعن الصوعلى رأسهم ما روي 

ل وإنك لم تکوني قبضتیه فإنه الیوم ما، « إني نحلتك جداد عشرین وسقا من مالي بالعالیة

   .2الوارث»

من وهب هبة لصلة رحم أو : "لأنه قا -رضي االله عنه، ابن الخطابوما روي عن عمر         

  .3"إن لم یرضى عنها، على وجه الصدقة فإنه لا یرجع فیها

                                     تعریف الهبة قانونا: ثانیا

  . سنتطرق إلى تعریف الهبة في القانون الجزائري            

   :قانون الأسرة الجزائري تعریف الهبة الوارد في :ثالثا-

بموجب  یخضع عقد هبة العقار لمجموعة من القواعد، نص على بعضها التشریع، خصوصا     

من قانون الأسرة ،وبموجب بعض نصوص القانون المدني، وأورد البعض  212إلى 202المواد من 

  .الأخر الفقه الإسلامي

                                                           

  .29ص، مرجع سابق، حسن محمد بودي -  1

  . 234 صـ، ه1405، لبنان، بیروت، دار الفکر، د ذ ط، 5ج، أبو محمد عبد االله بن قدامى المقدسي -  2

مؤسسة شباب  بشأنها، المواریث والهبة والوصیة في الشریعة الإسلامیة ونصوص القوانین الصادر، العینین بدرانبدران أبو  -3

  . 217ص، 1957، مصر، الإسکندریة، الجامعیة
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من قانون ق أ ج السالف الذکر  202المشرع الجزائري الهبة بنص المادة  حیث             

   ."الهبة تملیك بلا عوض"-: بقوله

  .ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف تمامها على انجاز الشرط     

أن الهبة عقد یتم الواهب صاحب . كرالسالف الذ ج.أ.من ق 202 المادةل حیث یفهم من خلا      

 یذكرمما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ل وتکون الهبة بدون مقاب، والموهوب له المالكل الما

مما جعلها في مفهوم ، متطابقینل التي تنص على أن الهبة تنعقد بإیجاب وقبو  202 في المادة

 واء كانتي تنظم مختلف العقود سالعامة التتنطبق علیه القواعد ، ئر العقودكساالقانون عقد 

  .تبرعات أو غیرها

ولکن أورد ، كرالسالف الذ 202 أ ج ق فالمشرع الجزائري لم یصف الهبة بشيء في المادة        

  .كر السالف الذ ج. أ. ق 206في المادة " تنعقد الهبة" كلمة

عتبار الهبة إلعربیة في تفق مع التشریعات اإأن المشرع الجزائري ل وبالتالي یمکن القو        

التشریعات  كما أن، العقدل بد" التصرف"ستعملت لفظ إرة فقد كوأما التشریعات الغربیة المذ، عقد

وعلى هذا الأخیر ، لتزام على الموهوب لهإشتراط أو فرض أي إرة آنفا أجازت للواهب كوالمذ

  .1القیام بها دون أن یتجرد الواهب عن نیة التبرع

أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد تماشى ومبادئ الشریعة الإسلامیة لارتباطه  كما       

  .الوثیق بها

إتمام ج مستمد من الفقه المالکي فلم یبرز عنصر . أ.ق 202فالتعریف الوارد في المادة         

... بقینمتطال بإیجاب وقبو... بقوله ،ج.أ.ق 206ء ولکن استدرك ذلك في المادة یاءالهبة بین الأح

  .من الواهب والموهوب له كلمما یفهم حیاة 

                                                           

  .، المرجع السابق02-05الأمر  -  1
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غیر ، أن الهبة تملیك عین أو منفعة بلا عوضعلى  تفقواإمما سبق نرى أن المذاهب الأربعة     

بینما أبرزها ، "الحیاةل حا"عبارة  كرغفلوا ذأمن المذهبین الحنفي والمالکي  كلاأننا نلاحظ أن 

   .1من الواهب والموهوب له كلاالحیاة ل وا عبارة حاكرحیث ذ، المذهبین الشافعي والحنبلي

سیما في  ستناد إلى النصوص القانونیة الواردة في هذا الشأن ولالإویمکن تعریف العقار با  

  .2ن المدني وقانون التوجیه العقاريالقانو

 الأخرىى أي حق من الحقوق العینیة عل أو،على أو عقارل إما ترد على منقو الهبة              

  . وهو ما سنتناوله فیما بعد

، وثابت  فیه، شيء مستقر بحیزه كلمن القانون المدني العقار بأنه«  683وقد عرفت المادة       

الذي ل غیر أن المنقو ،وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول،فهو عقار تلفولا یمکن نقله دون 

  .  3ستغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص»إقصد خدمة هذا العقار و، یضعه صاحبه في عقار یملکه

نجد أنها تقرر قاعدة قانونیة  كرمن ق م ج السالف الذ 675بالرجوع إلى نص المادة          

کان على سطح الأرض  اءسو، بهال ما یتصل بحکم القانون کل مفادها أن ملکیة الأرض تشم

  ).عمقا(أو تحت سطح الأرض ) علوا(

یکون ملکا خالصا لصاحب  « كرج السالف الذ.م.من ق 783وقد أضافت المادة             

  من قانون التوجیه العقاري  02أما المادة ، شآت »أو من، بناءما یحدثه فیها من غرس أو الأرض 

                                                           

  . 25ص، المرجع السابق، محمد بودي حسن -  1

نوفمبر  18مؤرخ في ، 49ج ج عدد ، المتضمن التوجیه العقاري، 1990نوفمبر  18ـ المؤرخ الموافق ل 25- 90 قانون رقم -  2

  .1995سبتمبر 05المؤرخ في  26-95رقم  بالأمروالمتمم ل المعد، 1990

 1975سبتمبر 30ـ الموافق ل، 78یتضمن  القانون المدني ج ج عدد  ،  1979سبتمبر   26ـ الموافق ل 58- 75أمر رقم  -  3

  .2007مایو  13المؤرخ في  05-07والمتمم بالقانون ل المعد
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الأراضي أو  كلالأملاك العقاریة في مفهوم هذا القانون هي <<فیها أن  جاءفقد ، كرالسالف الذ

  .>>الثروات العقاریة غیر مبنیة

لا یمکن نقله من ، ثابت فیه، شيء مستقر بحیزه كل عرف القانون اللبناني العقار أنه« كما      

  .»لفهو منقو شيءما عدا ذلك من  كلو، فهو عقار، دون تلف

رصدا ، الذي یضعه صاحبه في عقار یملکهل ومع ذلك یعتبر عقارا بالتخصیص المنقو       

  . ستغلالهإعلى خدمة هذا العقار أو 

فالعقار ، ءیاءیرجع إلى طبیعة الأشل والمنقو قارویؤخذ من هذا التعریف أن الفرق بین الع       

ومن ثم ، قتلعإإلاّ إذا أهدم أو ، ه بحیث لا یمکن نقله من مکان لآخرزهو الشيء الثابت المستقر بحی

وإذا جاز ، مستقرة بحیزها، للعقار لأنها ثابتةل مثال والأرض هي أفض، لا یمکن نقله دون تلف

وذلك البناء عقار ، انتزاع بعض الأتربة أو الصخور منها فإنما یکون بتفتیت سطحها أو أجزاءل نق

  . 1لأنه ثابت مستقر بحیزه

  الهبة وخصائصها أنواع: رابعا

  :قسمین إلىتنقسم الهبة   

  .وهبة العین منها ما یقصد بها الثواب ومنها مالا یقصد بها الثواب ''قال ابن رشد : هبة عین -1

فأما الهبة لغیر .یقصد بها وجه المخلوق  االله ومنها ماوالتي یقصد بها الثواب منها مایقصد بها وجه 

  .الثواب فلا خلاف في جوازها وإنما في جوازها وإنما إختلفوا في أحكامها 

) 1(''وأما هبة الثواب فإختلفوا فیها فأجازها مالك وأبو حنیفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور 

  .هبة عین مثل هبة سیارة 

  .مثل هبة سكنى دار: هبة منفعة -2
  

                                                           

، 2011 قرطبة للنشر والتوزیع، دار ،2المیراث والهبة والوصیة والوقف ، ط، أحكام ن عزوز وسلیمان ولد خسالبعبد القادر  -  1

  .141ص
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  . لهبة في العقارلالخصائص الممیزة : خامسا

تكون في أي عقد بصفة عامة من  أنخصائص التي یجب  فبالطبع لها االهبة عقد كانتلما 

، ومع ذلك فهي تشترك وأخیرا تحقق الأركان المطلوبةالسلامة من العیوب  إلىالإرادة  توفروجوب 

بدون عوض فتشاركها الوصیة في هذه الخاصیة وتتصف كما قلنا في بعض التصرفات ككونها تتم 

  .سابقا بأنها عقد فوري فیشاركها البیوع المنجزة والفوریة 

لیه النصوص التي جاء بها قانون الاسرة عتتمیز به الهبة حسب ما نصت  ماویمكن إیجاز       

   :الجزائریة والتي هي

 .خاصیة تحول الهبة الى وصیة  -1   

الهبة في مرض الموت والأمراض '' من ق أ  204یه المادة لوصیة نصت ع إلى تحول الهبة       

، فالهبة التي یوقعها الواهب وهو في مرض الموت یكون حكمها '' والحالات المخفیة تعتبر وصیة 

یس تعلق حق الورثة بأموال مورثهم ابتداء من مرض موته ول إلىحكم الوصیة والسبب في ذلك یعود 

  .من وقت موته فقط 

  تتم إلا بالحیازة  خاصیة أن الهبة لا -2

من  06نصت علیه المادة  تم الهبة دون حیازة وهذا مان الحیازة ركن من في الهبة فلا تهو أ

یحتمل الإهمال بل تكون ساریة في حق الواهب والموهوب  فجعلت الهبة عقدا فوریا لا قانون الأسرة 

  .إمضاء العقد أمام الموثق ونشره له  والغیر من تاریخ 

  .الدینلا إستثناء في حق الو إخاصیة عدم قابلیة الرجوع فیها  -3

من العقـــــــود اللازمة في  عام فهــــــــــــوعقد الهبة هو عقد الأصل فیه عدم الرجوع فیه كمبدأ 

د الرجوع فیه ضالقانون الجزائري حین یصدر صحیحا مستوفي الشروط المطلوبة یكون محصونا 

  .لمصلحة الموهوب له

                       .إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له  - 01
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  .الهبة لضمان قرض أو قضاء دینإذا كانت -02

إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أوضاع منه أو أدخل علیه ما غیر -03

  .طبیعته

  الملكیة العقاریة فقهیا وقانونا  مفهوم: يـــرع الثانـــــالف

، وبما أن جزء من موضوع بحثنا هذا یحتوي یة تعد أحد أنواع الملكیة عموماالملكیة العقار 

یة العقاریة في كعلى الملكیة في العقار، نحاول تسلیط الضوء في المطلب الأول على مفهوم المل

  .التشریع الجزائري

بأنها  حق الإستئثار بإستعمال الشيء وإستغلاله والتصرف فیه على ''الملكیة فقهیا  وتعرف       

  ''وجه دائم في حدود ماسمح به القانون 

فحق الملكیة من أوسع الحقوق العینیة الأصلیة نطاقا فیرد على شيء من الأشیاء ویخول 

يء ، فالسلطات الثلاثة تمكن لصاحبه الإستئثار بسلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف في هذا الش

أن یستخدم الشيء للحصول على منافعه، والإستعلال هو  المالك من الحصول على الإستعمال هو

، والتصرف في الشيء زمة بهدف الحصول على نتیجة الشىءقیام المالك أو غیره بالأعمال اللا

إستهلاك الشيء أو  ىتي تؤدي إلالقیام بالأعمال المادیة ال( ، 1بالمعنى القانوني  والمعنى المادي

    .)إحداث تغییرات فیه أو إنعدامه

الملكیة هي حق '' من القانون المدني بنصه  674أما التعریف القانوني للملكیة من خلال نص المادة 

  .'' التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل إستعمالا تحرمه القوانین والأنظمة 

المادة السابقة  نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق أ ویعتمد على عنصر من خلال التمعن في نص 

   .الإستغلال

                                                           

عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربیة للنشر ، -  1

  .26بیروت، لبنان ص 
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 ،1996الجزائر لسنة  وقد نص المشرع الجزائري على أصناف الملكیة من خلال دستور

، أما النوع )البند الثاني ( الملكیة الخاصة ثم) البند الأول ( ، بالملكیة الوطنیةوعددها بثلاثة أصناف

  ) البند الثالث( فهو الملكیة الوقفیة  الثالث

  .الملكیة الوطنیة :البند الأول 

هي مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعتها الأقلیمیة في  

یمكن أن  أملاك وطنیة عمومیة التي لا إلىشكل ملكیة عمومیة أو خاصة، والتي هي بدورها تنقسم 

لك خاص وهي غیر قابلة للتصرف فیها وإكتسابها بالتقادم وتشمل  على أملاك تكون موضوع تم

المجال الجوي  –ه البحریة الداخلیة المیا -بفعل الطبیعة مثل الشواطئوطنیة عمومیة طبیعیة تكون 

وأخرى إصطناعیة تكون بفعل الإنسان  وارد الطبیعیة السطحیة والجوفیة، الثروات والم –الإقلیمي 

ي غیر هوأخرى إلى أملاك وطنیة خاصة التي  ،السكة الحدیدیة – اصطناعیامثل الأراضي المعزولة 

 38المصنفة ضمن الأملاك العمومیة وتخضع لأحكام القانون الخاص ، وقد بینت أحكام المواد من 

  .1ثلاثة طرقیة الخاصة الق تشكیل الملاك لوطنطر  30-90من القانون رقن  58 إلى

 .الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء القیام بوظائفها كنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة -

اغرة والأملاك لتأمیم والأملاك الشاالوسائل التي تستعملها الدولة أثناء ممارستها لحق السیادة ك -

 .التي لیس لها وارث

  .والهبةوسائل القانون الخاص ویتعلق بالأمر بالمعاملات التي تقوم بها الدولة كالشراء  -

  الملكیة الخاصة : البند الثاني 

من القانون المدني  674في التي یحكمها القانون المدني والقوانین المتفرعة ، فبموجب المادة 

ومنافعها ، أو التي یستجمع فیها المالك یلیها إما أن تكون ملكیة تامة التي تقع على ذات العین  وما

التصرف، هذه الحقوق یمارسها المالك على ملكه عقارا  –الإستغلال  –السلطات الثلاث ، الإستعمال 

                                                           

  .11، ص2009، دار هومة ، الجزائر حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة  -  1

  .، المرجع السابق90- 25من قانون رقم  28المادة  -2 
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لك غیر محرم مأ منقولا  بلا منازع في الشيء وحق ابدي غیر محدد في الزمن بشرط أن یكون هذا الت

 28و 27من القانون المدني والمادتین  677و  676، 675 ،674نصت علیه المواد  قانونا، وهذا ما

  .2من قانون التوجیه العقاري

أما الملكیة المجزأة یقصد بها أن یتنازل عن حق الإستعمال أو الإستغلال لصاحب حق  

 ي لصاحبقوالبا فقط ، فتصبح ملكیة مجزأة لماك الأصلي ملكیة الرقبة  الإنتفاع فعندئذ ملكیة الرقبة

  .الإستعمال والإستغلال –حق الأنتفاع 

ملك أثنان ''من القانون المدني على أنها  713المشاعة عرفتها المادة  –والملكیة الشائعة  

أو ثلاثة وكانت حصة كل واحد منهم فیه غیر مقررة فهم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص 

   .''متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك

كة هي حالة قانونیة یكون العقار المبني أو العقارات المبنیة ملك مقسم بین والملكیة المشتر 

حصص، كالأجزاء المشتركة في العمارات مثل، الأسطح ، الأفنیة، ممرات الدخول   إلىعدة أشخاص 

  الدرج ، المصاعد  

  .الأملاك الوقفیة: البند الثالث -  

  .والتصدیقالتملك على وجه التأبید الوقف هو حبس العین عن 

في  09/06/19984المؤرخ في  11-84 الأسرة رقمنظم المشرع الجزائري الوقف من خلال قانون  

أصدر المشرع القانون رقم  1990الفصل الثالث من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات، وفي سنة 

   .یه العقاريجالمتضمن التو  18/11/1990المؤرخ في  90-25

من قانون الأوقاف  05والمشرع اعتبر الوقف مؤسسة تتمتع بالشخصیة المعنویة طبقا لنص المادة 

  '' ویتمتع بالشخصیة المعنویة  الاعتباریینالوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا ''
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   المقومات الأساسیة التي تقوم علیها الهبة في الملكیة العقاریة :الثاني المطلب 

  . مدى إمكانیة تصرف الواهب في عقــارهو  الهبـــــــــة عقـــــــــد أو الهبــــــة بین الأحیاء: الفرع الأول

 .تتمیز الهبة في العقار بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن غیرها من العقود والأنظمة

  الهبـــــــــة عقـــــــــد أو الهبــــــة بین الأحیاء: أولا

  .1قبل كل شيء تعد عقدا لا بد فیه من إیجاب وقبول متطابقینالهبة 

ویفهم من ذلك أن ، 2'عوض الهبة تملیك بلا'' أن قانون الأسرةمن  202نصت المادة  

و من ـــــرد سهــــو إلا مجــــــلم یرد بها لفظ العقد، لكن هذا ما هالمشرع الجزائري لم یعتبر الهبة عقدا  و 

هبة في التشریع الجزائري لا تنعقد بالإرادة المنفردة ـــــزائري وهذا ما تؤكده المادة فإن الـــــرع الجـــــالمش

  للواهب وهو نفس ما أخذت به كل من المذاهب الشافعیة والحنبلیة، أما المالكیة فالهبة تتم بإیجاب

لنسبة للحنفیة ما باأالواهب، ویمكن للموهوب له إجبار الواهب على التسلیم لمجرد صدور الإیجاب،

 الموهوب له إیجاب الواهب، ون حاجة لصدور قبولدفاعتبرت الهبة یتحقق وجودها الشرعي بمجرد 

فإن ، ...."تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول"أ في نصه .ق 206وقد تدارك في نص المادة  الموهوب له

  .ضويالهبة لا تنعقد إلا بإیجاب وقبول متطابقین وهذا في القانون الع

، فهي من العقود )(**** )لكون الهبة عقد فهي تنعقد بالإیجاب والقبول، وتتم بالحیازة              

جاب والقبول وتتم بالحیازة تنعقد الهبة بالإی''انون الأسرة على من ق 206الفوریة ، حیث نصت المادة 

بة إلا بالحیازة ویستطیع تتم اله فنفاذ الهبة یكون على الفور دون تراخي ، فحسب النص السابق لا''

                                                           

عبد الرزاق  أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، القیود التي تقع على الملكیة ، الهبة ، الشركة ، القرض ـ  -  1

  .13، ص 2000یروت، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة، ب3الدخل الدائم ، الصلح ،ط

  .، المرجع السابق02-05من الأمر  202المادة  

ود التي تقع على الملكیة ، الهبة ، الشركة ، القرض ـ یعبد الرزاق  أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الق -  2

  .13ص  ،2000لبنان  بیروت، ،منشورات الحلبى الحقوقیة ،3ط صلح،الدخل الدائم ، ال
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ق أ  210نصت عیه المادة  الموهوب له أن یحوز الهبة بنفسه ،أو یحوزها وكیله نیابة عنه ،وهذا ما

 ''یحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو وكیله '': 

من له الإنابة  قاصرا أو محجوزا علیه فإنه یتولى ومن ها المنطلق أن في حالة أن یكون الموهوب 

  من قانون الأسرة فانه یدخل في هذا  108 إلى 81ومن المواد  القانونیة

س كوقد یكون الع ،أبوه، الأم في حالة أن یكون الواهب یهلالأب للمحجوز ع :یلي النطاق ما

   .1صحیح

  مدى إمكانیة تصرف الواهب في عقــاره : ثانیا

الهبـــة من عقــــــود التبرع الناقلــــــة للملكیة ، فیلتـــــــزم فیها الواهــــــب بنقل ملكیة عقــــــــــــاره، أو حق        

عن عاریة الإستعمال وعن  زالإنتفاع أو الإستعمال والسكن أو حق الإرتفاق للموهوب له ، فهي تتمی

  .الودیعة بغیر أجر

من نیة الواهب في التبرع بمنح الموهوب له منافع یحرم الواهب من ملكیتها ، أما  فبالرغـــم         

تحقیق مصلحة نفسه،  ونجد العاریة تكون  إلىفیما یخص عاریة الإستعمال نجد أن المعیر یهدف 

  .ى الملكیة ذاتها أو على حق منفعةلع، عكس الهبة تقع عارةبالإستعمال المؤقت لشىء محل الإ

ترد على المنقول یسلم للمودع لدیه  الهبة تــــــرد على المنقول ولعقار في حین الودیعة لا أن        

  .على أن یرد عینا ، أما الهبة تنقل ملكیة العقار للموهوب له وتدخل في ذمته المالیة 

  نیـــــــــــة التبــــــــرع و  الهبة كتصرف بدون عوض: الفرع الثاني

  بدون عوض الهبة كتصرف : أولا

لایقابه مقابل أو عوض ما  فهي تصرف في الحقوق العینیة بلا عوض ففعل الواهب 

   ''الهبة تملیك بدون عوض'': بنصها  –من قانون الأسرة  202لیه المادة تطرقت إ

  ولهذا فإن الهبة تتمیز عن بیع العقار في أنها تفقر الواهب وتزید مالا وإثراء للموهوب له        

                                                           

  .، المرجع السابق02- 05الأمر رقم  من 87المادة  - 1
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فتختلف عقد البیع وحق دة المشتري ألا بمقابل عوض نقدي في عقد بیع العقار تنتقل ملكیته لفائبینما 

  .في أنها ناقل الملكیة بدون مقابلالهبة 

حق شخصي لكن ظاهر  أوینقل الواهب للموهوب حق عینیا  أن ك هبة مستترة هيوهنا

بكتب سندا علیه ''مثل صورة قرض في الواقع هبة لكنها تظهر تحت اسم عقد أخر أي حقیقتها الهبة 

فتعفى .مبلغ من النقود یذكر أنه تسلمها على سبیل قرض والحقیقة أنه إلتزم بها على سبیل هبة 

الشكلیة فیها  سواء كانت هبة عقار أو منقول ، وهناك هبة مقیدة أو مشترطة ، كأن یمنح الواهب 

  .ب سكنا ویشترط الإقامة معه أرضا فلاحیة للموهوب له ویشترط إصلاحها،أو یمنح الواه

  نیـــــــــــة التبــــــــرع : ثانیا

تدخل في الأمور النفسیة الداخلیة الواهب  فمسألة النیة في عقد الهبة المنصب  نیة التبرع 

یمیز الهبة عن بقیة العقود، فقصد الواهب یعود في الأخیر الى نتیجة منفعة   على القار من أهم ما

ختما ، فد یكون من وراء هذه الهبة رد جمیل أو دین معین أو عمل نبیل أو إلتزام یجنیها الواهب 

  .طبیعي أو منفعة مادیة

الهبة من العقود التبرعیة ، فعنصر التبرع جوهري في عقد الهبة وهذا ما أكد الأستاد السنهوري        

ن لأ، 1التبرع في المال دون عوض من طرف الواهب دون نیة یملك لاأن التصرف  في قوله

لوفاء الشخص قد یتصرف في ماله دون عوض ولیست له النیة في التبرع ، وبذلك نصبح في حالة ا

  . بدین أو إلتزام ولیس تبرعا

راء هبة العقار منفعة أدبیة، كمن یهب ویشترط شرط یكون نیة و من  كانتكما تنتفي نیة التبرع إذا 

یهب عقار من أجل بناء مسجد ویشترط أن یكون إبنه أخرى غیر المشروطة في عقد الهبة ، مثل أن 

  .  باسمه عاملا في المسجد تابع للدولة أو یشترط أن یجمل اسم أجداده المجاهدین أو الشهداء أو

                                                           

  .157، ص  1998كما حمدي، المواریث، الهبة والوصیة،د ذ ط، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، -  1
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الشكلیة للهبة في العقار: الفرع الثالث  

من قانون الأسرة السالف الذكر عل أن تنصب الهبةفي قالب معین  206نصت المادة 

الإیجاب والقبول ، وهو أن تكون موثقة في عقد ینجز من طرف الموثق  ومحرر في ورقة ناهیك عن 

للحفاظ على حقوق الناس وتحقیقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة من تحقیق مصالح الواهب  ارسمیة وهذ

  .......والموهوب له والغیر 

  ن الهبة في العقاركاأر :المبحث الثاني

، لرضاكا كانتوافر عدة أروجب  لعقود الرضائیةتعد من ا الهبةلكل عقد ركن وبما أن 

، وعندما ینعقد لالشک كننت الهبة عقدا رسمیا استوجب القانون لقیامه ركاولما ، والسببل المح

العقد ویحدث أثاره وجب توفر الحیازة ، أما شروط الصحة فتفرض عقدا موجودا لكن قد یكون غیر 

تناولنا فیه ) المطلب الأول(تقسیم هذا البحث إلى مطلبین في  تأیناوار یصح إلا بتوافرها ،  صحیح ولا

الفرع (، المحل )الفرع الأول ( الأركان العامة لعقد الهبة  في العقار والمتثل في الرضا أو التراضي 

) الفرع الأول ( الشكلیة إلىتطرقنا ) المطلب الثاني (، أما في )الفرع الثالث ( والسبب) الثاني 

  ، )الفرع الثاني( ة في والحیاز 

                الأركان العامة لعقد الهبة في الملكیة العقاریة: المطلب الأول

بإعتبار أن الهبة عقدا ،وجب التعرف على القواعد العامة لفهم الرضا والمحل والسبب      

 بـــــــــــل والسبــــــا والمحـــــالرضة لكل عقد هي یــــة العقاریة ، وبما أن الأركان التقلیدــــكأركان عامة للهب

الفرع ( إلى جانب المحل ) الفرع الأول ( یجاب والقبول إشترط بضرورة وجوب تطابق الإ فبالتراضي

  .والسبب في الفرع الثالث) الثاني 

  التراضي  الرضــــــا أو: الفرع الأول

  :الإیجاب والقبول: أولا
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یجاب والقبول ،وبما أن العقد هو العقاریة لابد من تطابق الإلصحة عقد الهبة أو إنعقاد الهبة 

تنعقد إلا   درین من المتعاقدین، فالهبة لاایجاب والقبول الصاتفاق بین شخصین أو أكثر عن طریق الإ

  الصادر من الواهب والقبول الذي یكون من  طرف الموهوب له  ببالإیجا

ي یكون عن طریق نیته وقصده في إحداث إلتزام یقوم والإیجاب هو التعبیر عن الواهب الذ         

یشترط في الإیجاب ألفاظا  ، ولابه في حق الموهوب له وذلك بنقل أحذ أملاكه لصالح هذا الأخیر 

  ، جعلتك ملك لهذا الشيء یتك، أعطیدل علیه مثل ملكتك، وهبتك، أهدیتك كل مامعینة بل یكون ب

أن مصطلح الإیجاب مطلق وغیر مقید، ویفهم من هذا أن : من ق أ  206وقد أكدت المادة          

الإیجاب یصدر من من صاحب الحق المتعاقد أي المالك وقد یصدر من نائب الذي أنابه الأیل في 

ابرم النائب في حدود نیابته  إذا''من قانون مدني  حیث نصت  74عقد الهبة  وأكدته المادة  میإبراه

  ''الأصیل إلىینشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات یضاف  قدا باسم الأصیل فإن ماع

ر عن الإرادة في إحداث التزام ما وقد یكون من الأصیل أو من یفالإیجاب إذا هو التعب

   .1صحیحة ومن شخص ذي أهلیة  إرادةأن یكون الإیجاب صادر عن  اشتراطالنائب مع 

        

عن الإرادة المقترن بقصد الإرتباط بالتعاقد یصدر من الشخص الذي صدر  أم القبول فهو تعبیر

  .2الإیجاب له ، ویشترط لانعقاد العقد أن یكون القبول مطابقا للإیجاب

 ویشترط أن یكون القبول صحیحا إنما یصح أن یكون ضمنیا فسكوت الموهوب له بعد علمه       

فرض فیها الواهب على الموهوب .وض أو .، سواء كانت الهبة بعبالإیجاب كان له في الهبة منفعة

                                                           

  .، المرجع السابق02-05من الأمر  203المادة  -  1

  .29، ص  5بقبول الموهوب له، أنظر الوسیط، المجلد ذهب السنهوري إل القول بأن الهبة عقد لا تتم ألا   -  2
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ى أن الواهب لم تدل عل یعد قبولا إلا إذا كانت الظروف له التزاما ، فإن السكوت في هذه الحالة لا

  .1بالقبول ولم یرفض الموهوب له الهبة في وقت مناسبیكن یتنظر تصریحا 

ت في الرد قبولا إذا أتصل الإیجاب بتعامل یعتبر السكو ''من قانون مدني  68وحسب المادة 

یكون  لسكوت الموهوب له حسب ''سابق بین المتعاقدین أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه 

   :الحالتین

إذا كانت الهبة ترتب قیام التزام في جانب الموهوب له، أو كانت تهدف ألى الحصول منه  -

ة للموهوب له  ولا یعد سكوته قبولا  لأن  قتكون نف غایة ما ، ولو كانت بعیدة ، فان الهبة لا

 یكون السكوت قبولا أن یكون النفع للموهوب له  أننص المادة یشترط 

یرتب التزاما في الحاضر ولا في المستقبل ، فإن  أما إذا كان الإیجاب ذو نفع للموهوب له لا -    

2في النص القانونيسكوته في هذه الحالة قبولا لتوفر الشرط المنصوص علیه 
وأن یكون الإیجاب ، 

والقبول توفقا تامة فمثلا إذا أعطى الواهب عقارا على سبیل الهبة وقبل الطرف الأخر أي الموهوب 

  .م تنعقد الهبة ولا الإعــــــارةله تسلم نفس العقار على سبیل الإعارة لن

ن القبول في الهبة  یكون أو بالنائب، فإ) الواهب(كما رأینا أن الإیجاب یكون بالأصیل   

من القانون المدني والمــــــــادة  73نصت علیه المادتین  أو بوكیله ، هذا ما) الموهوب له ( بالأصیل 

ه أو وكیله وإذا كان قاصرا أو محجوزا علیه ـــــوز الموهوب له الشيء بنفســـــیج''من قانون الأسرة  210

، والإنابة قد تكون إختیاریة وهي أن الشخص یكون مؤهلا یتمتع ''یتولى الحیازة من ینوب عنه قانونا 

                                                           

  .159صكمال حمدي، المرجع السابق،  -  1
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، وقد تكون الإنابة قانونیة  ه غیره في قبول الهبة عنهـــ، فینیب بإرادتةــــــه القانونیــــــبكامل حقوقه وأهلیت

    .1القانونالتي یفرضها 

  شروط صحة التراضي  -ثانیا

والهبة ، سنتطرق في عیوب صحة التراضي إلى الأهلیة خلو الإرادة من عیوب الرضا   

  . وهبة ملك الغیر، التي تتم في مرض الموت هبة العقار المشاع

  الأهلیة -1

الواهب حیث فرق المشرع فیها بین أهلیة  ،ة للأهلیة نظرا لأهمیتهاكبیرإن للهبة أهمیة  

ملة للتبرع باعتبار أنها الكاهلیة فإشترط الأ، في أهلیة الواهب كثرویتشدد أ،  وأهلیة الموهوب له 

ذلك یخفف ل وفي مقاب، ضار به ضارا محضال لأن الواهب یقوم بعم ،أقوى من أهلیة التصرف

مییز لأنه الت یکفي فیه ل فلا یشترط فیها حتى أهلیة التصرف ب، القانون من أهلیة الموهوب له 

  .2محضایقوم بعمل نافع له نفعا 

یشرط یکون سلیما "قانون الأسرة الجزائريمن  203نص المادة عند قرأتنا لفحوى نص و

  : تكون في الواهب هي  ن، أن الشروط الواجب أ."وغیر محجور علیه، ا تسع عشرة سنةبالغ

  .سلامة العقل-

  .سنة كاملة  19بلوغه سن  -

  .علیهأن یكون غیر محجوز -

                                                           

من قانون الأسرة ، وإما أن نائبا نیابة اتفاقیة  81النائب في عقد الهبة إما أن یكون نائبا نیابة قانونیة كالولي والوصي والقیم المادة  -1

ق مدني وفي النیابة الإتفاقیة یجب أن یتوفر فیها  77الى  73الموهوب له انظر للمواد من ویكون في هذه الحالة وكیل عن الواهب أو 

من قانون مدني ، أما النیابة  71/2الشكلیة الواجب توافرها في عقد الهبة في العقار ، والنیابة تكون أمام الموثق طبقا لنص المادة 

    .ق مدني 80/2القانونیة فیفرضها القضاء أنظر للمادة 

   .159ص، المرجع نفسه، حسن محمد بودي  - 2
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لا تصح هبة  كما ،ملةكاسنة  19فلا تصح هبة الصبي غیر الممیز أو الصبي الممیز 

غیر مجنون  العقلیة قواهل وأن یکون متمتع بکامل فیجب أن یکون سلیم العق ، المعتوه المجنون أو

 والهبة التي تصدر عنه تکون باطلة بطلانا مطلقا  ،الواهب أهلیة یعدم معتوه لأن الجنون والعته ولا

وعلیه فقد ذهبت المحکمة العلیا إلى أن التصرف الصادر من المجنون یستوجب التحقق منه 

  .البیان والتحلیل  الهبة بحیث نقضت المحکمة العلیا قرار نقضل وبإثباته تبط

قواه العقلیة السبب الذي أدى إلى ل فع بعدم تمتع الواهب بکامالدأهملت فیه الإجابة على  

  .بصحة الهبة القضاء

سلامة العقل في عقد الهبة ضروریة، لأن الواهب عقد الهبة یجرده من ماله دون عوض  و 

فهو یفقر ذمته ویثري ذمة الموهوب له، فسلامة العقل شرط أساسي في الواهب ، لأنه هو صاحب 

التدبیر وتقدیر التصرف الخطیر الذي یقوم به وذلك بمنح ماله دون عوض للموهوم له  ضف إلى أن 

  .  د والتعاقد یبنى أصلا على الإرادة الصحیحة الهبة عق

الجنون والعته یثبتان بالخبرة الطبیة وفقا لما ذهبت إلیه المحکمة العلیا في قرار رقم و 

التصرف القانوني ل لذي یبطیثبت المرض العقلي ا"إلى أن  1/02/2002والمؤرخ في 279529

  ."1الشهودللهبة بخبرة طبیة صادرة عن طبیب مختص ولیس بشهادة 

ممیزا أو غیر ممیز ولا المعتوه لأنهما لا یملکان  كان اءفلا تجوز أهلیة الصبي سو 

  ء تکون الهبة باطلة ولا تلحقها الإجازةؤلاءوصدرت من هل وإن حص، ضررا محضا التبرع لکونه

 42جاء في نص المادة  بثلاث عشرة سنة حسن مان المدني قد حدد سن التمییز و لقانرغم أن في ا

یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو  لا'' 2من ق م ج 

                                                           

، ج ج ر، الشخصیةل غرفة الأحوا، الصادر عن المحکمة العلیا، 13/02/2004في مؤرخ ، 279529قرار رقم  -  1

  .36-35،ص 02،2003عدد

   8.ص، 2004، د ذ ب ن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د ذ ط، الوقف، الوصیة، الهبة، حمدي باشا عمر -2
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ومن خلال هذا النص نجد أن كل من لم یبلغ سن التمییز و كان به جنون أو عته من  ،''جنون

وحدت بین  سنة ، فالمادةمباشرة حقوقه المدنیة ، ویعتبر غیر ممیز من لم یبلغ سن ثلاث عشرة 

  :ببصغر السن والجنون والعته ومنعت كل أفعالهم  في ابرام التصرفات بس

 .ستطیع التمییز بین الضار والنافعی الصبي لم ینضج عقله ولا*      

 .هما فلا یفرقا بین النافع والضارالمجنون والمعتوه لهما صفتان تخل بعقل*      

كل من ''من القانون المدني  43ناقص الأهلیة من خلال المادة وقد حددت المشرع الجزائري 

بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص 

 إلىمن ق ا ج ، إلى تقسیم التصرفات  83، وذهبت المادة ''الأهلیة وفقا لما یقرره القانون لأجل دلك 

  : ثلاثة أصناف

  .لما  كان نافعا له نفعا محضا كان نافذا -               

  .كــــان ضارا  فهو باطل وإذا-                  

  .یتوقف على إجازة الولي أو الوصي إذا كان التصرف بین النفع والضرر في حقه-             

ذهبت المحکمة العلیا إلى أن التصرف الصادر من المجنون یستوجب التحقق منه  وقد 

بما فیه الکفایة ل الهبة بحیث نقضت المحکمة قرار بسبب نقص البیان والتحلیل وبإثباته تبط

  . 1بصحة الهبة ضاءوالقوأهملت فیه الإجابة على دفع بعدم تمتع الواهب بقواه العقلیة 

الخبرة في إثبات أسباب ل أن یستعین بأهووللقاضي  بحكمیجب أن یکون الحجر إلا ولا 

 كما أن  كرمن ق أ ج السالف الذ 103طبقا لنص المادة  یثبت إلا بحکم قضائيلا  فالحجر، الحجر

تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحکم "من نفس القانون التي تنص على  107نص المادة 

                                                           

ج ، لیاالمحکمة الع، الشخصیةل غرفة الأحوا، الصادر عن المحکمة العلیا، 22/10/1984المؤرخ في ،  31833قرار رقم  -  1

   .65ص، 1989، 03عدد ، ج ر
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من هذا النص أن كل .1''نت أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورهاكاالحکم إذا ل وقب ،باطلة

وسبب الحجر ظاهرا وقائما  مبرركان ا قبله إذ ة سواء بعد الحجز أوتصرفات المحجوز علیه باطل

'' ق أ ج  بنصها على أن  107من نفس القانون  تأید المادة  85حتى قبل الحجز وجاءت المادة 

   .السفه تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو

فلم یشرط المشرع الجزائري سوى الحیاة طبقا لنص ، أهلیة الموهوب لهأما فیما یخص 

، فلم یشترط المشرع الجزائري لا  ."بشرط أن یولد حیال تصح الهبة للحم"من ق أ ج  209المادة 

إذا توفر عنصرین   هأهلیة الأداء ولا حتى التمییز بل لخص صحة الهبة قائمة في حق الموهوب ل

  : هما 

قائم على ، لأن الهبة تكون بین الأحیاء و وب وجودا حقیقیا أي أن یكون حیاوجود الموه*  

  .الإیجاب والقبول

وجود الموهوب حكما لا حقیقة كالجنین في بطن أمه ، حیث ثار جدار بین المذاهب *   

الأربعة في مسألة صحة الهبة للحمل فذهب بعضهم إلى عدم جوازها ، لأن الحقوق الممنوحة للحمل 

  : هي. 2لا غیر المتفق علیه المذاهبأربعة 

  . 3هــــــیتصل ب الحق في النسب من أبیه وأمه وما-  

  .من ق ا ج  130و128المادتین ،نصت علیه الحق في الإرث ممن یموت من مورثه - 

  .ق ا ج 201 إلى 186و180المادة ونصت علیه  ،الحق في الوصیة -  

  .ق ا ج220لى إ 21 ، ونصت المواد من الحق في الوقف -  

ذلك أنها مستبعدة من  إلى، ضف توجد بین هذه الحقوق من الملاحظ أن الهبة لا       

  .الحمل سوى في الحقوق الأربعة عند جمهور الفقهاء أهمیةحق الجنین ،فتكمن 

                                                           

  . 669ص، المرجع السابق، بدران أبو العینین بدران -  1

  .99نقلا عن أحمد تقیة مرجع سابق ص 331ابو محمد ابو زهرة ، أوصول الفقه ، ص -2

 
3

  .من قانون الأســـــــــرة  40،41،43،44،45انظر المواد  -
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مخالف لذلك  وأجاز الهبة للحمل لكل من الجنین  رأي إلىوقد ذهب المذهب المالكي 

لجنین وعاش له الهبة ، وإن استهل صارخا ومات إنتقلت لورثته ، وتبقى  الهبة والمعدوم ، فإن ولد ا

  .خرج  الجنین من بطن أمه میتا على ملك الواهب أو ورثته لو

تصح الهبة للحمل ''من ق أ ج  209خذ المشرع الجزائري بهذا الرأي وفقا لنص المادة قد أ و

كما أن الحیازة ركن في عقد الهبة فیمكن أن تمارس  ، فهو یجوز الهبة للحمل  ، '' بشرط أن بلد حیا 

یحوز ''من ق أ ج  210جاء في نص المادة  عن طریق النیابة أو ممن ینوب عنه قانونا حسب ما

أو بوكیله وإذا كان قاصرا أو محجوزا عیه یتولى الحیازة من ینوب عنه  بنفسه الموهوب له الشيء

لیا على یكون الأب و ''في نصها  ج.أ.من ق 87 المادةیدل على ذلك نص  إلى ما إضافة، ''قانونا 

  ''....تحل الأم قانونا أولاده القصر وبعد وفاته

كما أن المشرع الجزائري لم ینص على إشتراط  التمییز في الموهوب له، فالهبة تصح حتى 

القانون عن الموهوب  لعدیم التمییز لكون أن المشرع نص على أن الحیازة تكون من طرف من أنابه

الفقرة الثانیة منها  210له في حالة أن یكون الموهوب له قاصرا أو محجوزا بناء على نص المادة 

 487ولم ینص على النیابة في القبول عكس بض التشریعات نذكر منها التشریع المصري في مادته 

م  ق 487المادة ( بهمن القانون المدني  على وجوب قبول الهبة من الموهوب له أو من ینو 

   .1)المصري

ولم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة القبول الهبة من طرف الموهوب له أو من ینوبه بل جاء 

ق أ ج أن الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول ، كما أنه لم یخص مسألة النیابة سوى  206في نص المادة 

سفه ، ینوب لغر السن أو صة أو ناقصها لمن كان فاقد الأهلی''من نفس القانون بنصه  81في المادة 

  .''عنه قانونا ولي ، وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون 

                                                           

  ''............نائبه قبلها الموهوب له أو إلا إذا تتم الهبة  لا''ق م المصري  487نص المادة  -  1
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  خلو الإرادة من عیوب الرضا: ثانیا

الأصل العام في التعاقد هو أتن تكون الإرادتین خالیتین من أي عیب من عیوب الرضا    

ط ، الإكراه ، التدلیس ، یصح دون عیب في الرضا ، وعیوب الرضا هي الغل في العقار الهبةوعقد 

  :الإكراه، والإستغلال

 :الغلط في عقد هبة العقار -01

بلة للإبطال یشترط الغلط  أن یكون جوهریا في إرادة الواهب للعقار مما یجعل الهبة  قا          

  .منقول  لیتفاجــــأ بأنها سیارة أو أي مثل هبة أرض فلاحیة 

عتقد فیقع الواهب في غلط جوهري إما في الشيء أو في شخص الموهوب له مثل في أن ی           

  . 1، مما یجعل الهبة قابلة للإبطالأنه وهب العقار لیاسین ونور لیظهر في الأخیر أن وهب لفاتح

 :التدلیس في الهبة للعقار  -02

  یلجأ إلیها المحتال لیخدع الواهب لیجعله یتبرع بعقاره إليهو من الطرق الإحتیالیة 

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد ''من ق أ ج  86حیث تنص المادة 

ویهدف التدلیس '' المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث اولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

  .ن المیراث إلى حرمان ورثة الواهب م

  :التدلیس في الهبة للعقار – 03

  الواهب في عدم  هو من أبرز عیوب الإرادة في الهبة ، بحیث یلجأ إلیه الموهوب له لیستغل

معرفته للحقیقة فتكون إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مایحص علیها هذا 

إلتزامات مع المتعاقد الأخر  فیتضح أن المتعاقد المتعاقد من فائدة  بمناسبة ابرام العقد أو مع 

  .المغبون إستغل استغلال طیشا بینا 

                                                           

  .28ص ، المرجع السابق،حمدي باشا عمر -  1
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أقر المشرع الجزائري عند حدوث إستغلال لأحد المتعاقدین سواء كان الواهب نفسه أو 

یحق للمتضرر المغبون بناء على طلب مفاده رفع من ق المدني 90ه خلال نص المادة الموهوب ل

  .1ف أن یبطل العقد أو نقص إلتزامات بین المتعاقدین خلال سنة من تاریخ العقددعوى إبطال التصر 

ومثال عن الإستغلال أن یقوم زوج مسن بإبرام هبة أولاده من الزوجة الثانیة ویحرم أولاده من 

  : الزوجة الأولى بسبب تأثیر الزوجة الثانیة  ، جاز للواهب رفع إحدى الدعوتین 

فیستجیب القاضي للطلب فیبطل الهبة إذا رأى أن الواهب لم یكن لیقوم بهذا  إبطالدعوى  -01  

 .2التصرف لولا هذا الإستغلال

دعوى الإنقاص مفادها  أن القاضي یتدخل في إنقاص الإلتزامات الواقعة في هذا العقد  -02    

  .       ینص عیه القانون  حسب ما

 : الإكراه في الهبة للعقار  -04    

المتعاقد  ضغط غیر قانوني یقع على شخص الإكراه تعاقد شخص تحت سلطان رهیب أو        

  .3الآخر في نفسه دون حق

، عن طریق التأثیر في نفس الواهب للعقار وقد یکون مادیا أو معنویا اهكریکون الإو 

  .4وعادة ما نجده في الهبات من الزوج على زوجته أو من الرئیس على المرؤوسین

عقد الهبة في حالة ما إذا ل از إبطاجومن ق أ ج السالف الذکر  88ولقد أوردت المادة 

اه إذا تعاقد شخص كرالعقد للإل یجوز إبطا" بنصها  اهكرنت الإرادة موجودة وشابها عیب الإكا

  ." تحت سلطان لهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

                                                           

   .من القانون المدني المرجع السابق  90المادة  -1
  64.ص، د ذ س ن، الجزائر، د ذ ط، النظریة العامة للالتزام، علي علي سلیمان -2

  .29ص، المرجع السابق، حمدي باشا عمر -3

  . 29ص، المرجع نفسه، حمدي باشا عمر -4
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   :الهبة في  مرض  الموت: ثالثا    

لهذه التعریفات المختلفة في ل لمرض الموت غیر أن المحل هاءاختلفت تعاریف الفق

 بیختلفون فیه هو أن مرض الموت یج عباراتها المتضاربة في ظواهرها یجد أن هناك معنى لا

  :أن یتحقق فیه أمران

 .یكون مرضا یحدث منه الموت غالبا أن -01

واهب لم یکن لیهب أصلا لولا هذا رأى أن ال، ویموت الشخص بالفعل موتا متصلا بهأن  -02

  .لالاستغلا

به  جاءنرجع للتعریف الذي ، وبما أننا لم نجد هناك تعریفا جامعا ومانعا لمرض الموت 

مرض الموت هو الشخص الذي یعجز عن " المریض"في الشریعة الإسلامیة بأن  الفقهاءأغلب 

  . 1سنة مرورل قبل ویموت على ذلك الحا، ویغلب فیه حق الموت، رؤیة مصالحه

الهبة في مرض الموت بمثابة وصیة حیث  كرالسالف الذ قانون الأسرة السالف الذكرعتبر إ

  ."2الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخیفة تعتبر وصیة"على  204نص في المادة 

تأخذ هبة المریض مرض الموت حکم ،ته المحکمة العلیا في قرارها رقم كدأ     

فإنه یجوز إثباته بجمیع طرق الإثبات ومنها البینة ، رض الموت واقعة مادیةوباعتبار م. الوصیة

لك یثبت كذ، ما یثبت بالشهادات الطبیة الدالة على حالة المریض في أواخر أیامه كثروالقرائن وأ

وعلى الورثة الذین یطمئنون في تصرف ، وبتقصي حیاة المریض في أیامه الأخیرة، شهادة الشهود

الطرق وقد أکدت المحکمة العلیا هذا في ل ر في مرض الموت أن یثبتوا ذلك بکمورثهم بأنه صد
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قرارها المتضمن نقض قرار المجلس الذي قضى برفض دعوى الطاعنین رغم الثبوت شهادة 

  .1في حالة مرض مخیف وبأن الهبة کانت في مرض الموت كانطبیة بأن الواهب 

  :هبة العقار المشاع: رابعا

شریك في الشیوع یملك حصته ملکا  كل : "من القانون المدني على أن 714تنص المادة 

وله أن یتصرف فیها وأن یستولي على ثمارها وأن یستعملها بحیث لا یلحق الضرربحقوق ، تاما

  ."كاء سائر الشر

للمالك على الشیوع التصرف في نصیبه الشائع من العقار ما لم یلحق ضررا بسائر  فیجوز  

ل الصادر غرفة الأحوا 08/04/1987 المؤرخ في  39-496القرار رقم  حیث أكده ،ئهكاشر

  .العلیا عن المحکمة ،الشخصیة

ملکیة هذا النصف في الشیوع ل المملوك على الشیوع ینقل فمن یهب نصف المنز

  . على الشیوعل ویصبح لنصف المنز، ویصبح خلفا خاصا للواهب، للموهوب له

قسمته ولم یقع الموهوب في ل مفرزا من العقار قب زءاأما إن وهب المالك في الشیوع ج

ء المفرز الذي وقع في زءإلى الجل حق الموهوب له بحکم الحلول یتحو، نصیب الواهب غیر قسمته

  .2نصیب الواهب

  :هبة ملك الغیر: خامسا

لمصلحة الموهوب له صحیحة إذا آلت ل هبة ملك الغیر فیما بین المتعاقدین قابلة للإبطا 

  . 3ملکیة الموهوب إلى الواهب بعد صدور الهبة
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  في الهبة في العقار  والسبب لالمح :الفرع الثاني 

  في الهبة في العقار المحل : أولا

القانون  من 683وحسب المادة محل عقد الهبة هو الشيء الموهوب أو العقار الموهوب، 

  ''...بت فیه ولا یمكن نقله من دون تلفكل شيء مستقر بحیزه وثا''المدني العقار هو 

  ''یجاب والقبول وتتم بالحیازة تنعقد الهبة بالإ''ق أ ج  206ولكون الحیازة ركن في عقد الهبة وفقا للمادة 

جب توافرها في العقار او الشروط اللا بالحیازة فیتم إ وعقد الهبة لاومن هنا فالعقار یتصف بالثبات،  

   : هي أربعة

 :أن یكون العقار الموهوب مملوكا للواهب -01

أو یجوز للواهب أن یهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عینا '' ج.أ.من ق 205تنص المادة        

  1.''منفعة أو دینا لدى الغي

 .من ق م ج 398وفقا لنص المادةإن هبة ملك الغیر تقع صحیحة إذا أقرها أو أجازها المالك       

 :یكون معینا أو قابلا للتعیین نأ -02

الإلتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا  لإذا لم یكن مح''من ق م ج  94نصت المادة 

نرى أن محل الهبة العقاریة  هوبفحص وفمه المادة هذ ،''....بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا 

كان العقار الموهوب  فمثلا لوقابل للجهالة من قبل الموهوب له یجب أن یكون محددا تحدیدا غیر 

   .مواصفاتها كعدد الطوابق وحالتهایكتفي بمصطلح دار أو منزل دون ذكر 

ق أ ج  208لمشاع بناء على نص المادة أما القابل للتعیین فتدخل فیه هبة العقار ا            

كما  ،، فیجوز هبة العقار المشاع لأنه قابل للتعیین''....أو كان الموهوب مشاعا...''بنصها على 

كل شریك في الشیوع یملك حصة ملكا تاما لها ومن صور ''من ق م ج على  714نصت المادة 
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حصة المشاعة المملوكة للواهب بتحدید التصرف المخول للمالك أن یهب ملكه لغیره ، ووجب ذكر ال

    .نسبتها في العقار المشاع مثل الربع أو النصف أو الثلث 

 :أن یكون موجودا وقت الهبة  -03

بما أن عقد الهبة عقدا فوریا الذي یعني التملیك في الحال عند ابرام العقد وجب أن یكون المحا 

 206موجودا كشرط قائم، فلا یجوز تخلف المحل صونا للعقد الفوري من الإلغاء، ضف أن المادة 

 .  من ق أ ج أكدت على الحیازة كركن في عقد الهبة فاذا تخلفت بطل الهبة

 .وقابلا للتعامل فیه  أن یكون مشروعا -04

  عدم قابلیة العقار للتعامل یعود لعنصرین هما-               

  طبیعة العقار أو الشيء نفسه -                      

من دائرة التعامل  إذا أخرجه القانون من دائرة التعامل، فالشيء الخارج -                      

الجمیع مثل كالإنتفاع بالشمس ، الهواء ،هي الأشیاء التي  بحسب طبیعته هو الشيء الذي ینتفع به

  .1بهایستطیع أحد الحیازة  لا

وبما العقار هو الموضوع المطروح أمامنا تدخل ضمن تعاملات الأفراد بینما العقارات          

قلیمي والمیاه البحریة الداخلیة مثلا كعقر البحر الإ 30-90ون نمن قا 15المذكورة في نص المادة 

              ........      والثروات والمواد الطبیعیة والثروات المعدنیة ، الغابات ،المحاجر

حیث  صنفت هذه الأشیاء  .....)الإستثمار، الإمتیاز (*1یمكن تملیكها من قبل لأفراد لا            

   "، فلا یمكن نقل مكان البحرثابت بحیزه والمستقر فیهالشيء ال''كعقارات لإنطباق تعریف العقار علیها

 فیه غیر مخالف للنظام العام أو الآدابل یکون العقار صالحا للتعام -05
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یجب  أن یكون العقار الموهوب یؤدي إلى المنفعة الخاصة للفرد الموهوب له  ویعود   

بالمنعة العامة ، وغیر مؤدي إلى المضرة كأن یهب الواهب عقار مخصص لنشاط زرع العنب من 

   .... أجل الإستثمار في بیع المخدرات ، فهذا مخالفا للنظام العام والأداب 

ت المملوكة ملكیة خاصة قابلة للهبة ، عكس العقارات التابعة للأملاك كمبدأ عام جمیع العقارا  

من قانون  04وفقا لنص المادة  ،یمكن أن تكون محلا للهبة ولا التنازل عنها أصلا العمومیة التي لا

الاملاك الوطنیة والعمومیة غیر قابلة للتصرف ولا التقادم ولا '':الأملاك الوطنیة الناصة على 

  ''.......یجوز

أما الأملاك الوطنیة الخاصة الهادفة إلى تحقیق أغراض إمتلاكیة ومالیة لا یمكن أن تكون 

 23المؤرخ في  454- 91ذي رقم محلا للتصرف بالهبة هذا ما أكدته بعض أحكام المرسوم التنفی

 ییرها وضبطالمتضمن تحدید شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التبعة للدولة وتس 1991رنوفمب

  . كیفیــــــــــات ذلك

  السبب في الهبة في العقار :ثانیا 

فالسبب المقصود في هبة  ،السبب في الهبة هو نیة التبرع وهو الدافع الرئیسي للتبرع          

  .1العقارات یأخذ بمعنى الحدیث أي الدافع للواهب لهبة عقاره

، باطلة بطلانا مطلقاكانت الهبة ن غیر مشروع كاویجب أن یکون السبب مشروعا فإن          

سبب الهبة  كرمع العلم أنه في حالة ما إذا ذ، العامة ابغیر مخالف للنظام العام والأدبمعنى أنه 

من یدعي أن السبب الحقیقي غیر مشروع أن یثبت  كلوعلى ، یعتبر هو السبب الحقیقي، في العقد

         2وإثبات عدم المشروعیة یتم بکافة الطرق، مزاعمه
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أن یقترن بشرط یفرض على  یمكن ویجوز، ن عقد الهبة في العقارألإشارة كما سبق او          

  :حالتین بین  فنمیز مشروع قانوني وغیر  أن  الشرط غیر  إفترضناولو ، الموهوب له

  . نت الهبة باطلةكاالدافع إلى الهبة هو عدم مشروعیة السبب  كانإذا  - أ         

            . ن لم یکن الشرط هو الباعث في الهبة تبقى الهبة صحیحة ویسقط الشرطإ -ب       

وتجدر الإشارة في الأخیر أن هناك بعض التقنینات العربیة المقارنة ومن بینهما التقنین            

المدني العراقي الذي یعتبر أن الهدایا الممنوحة في الخطبة من إحدى الخاطبین للآخر تعد فیها هو 

ل الهبة والدافع وبالتالي تبطل من قبی" السبب"فإن فسخت الخطبة ینعدم السبب ، إتمام الزواج

  .1الهبة

  .هبة في الخطبة بین إحدى الخاطبینبالمقابل لم ینص المشرع الجزائري على أي نوع من ال

ن الأساسیة لانعقادها إلا أن المشرع الجزائري لم كام أن السبب في هبة العقار من الأررغ        

  یستوجب الرجوع إلى أحکام ترك فراغ قانوني  مما، یتطرق إلى الرجوع

  .الفقهاء في هذه المسألة

                      .رن الخاصة للهبة في العقاكاالأر :المطلب الثاني

في هبة العقار ، ومن خلا  الشکلیةكن القانون توفر ر إشترطعقد الهبة عقدا رسمیا             

بما أن الشكلیة هي و من ق أ ج السالف الذكر أن إذا غاب أحد الأركان بطلت الهبة  206المادة 

  .في إنعقاد العقد یارسمكنا ر

   .الحیازة) الفرع الثاني(وفي  ،)الفرع الأول (عنصر الشكلیة في  ، تناولنابالإضافة إلى الحیازة
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  الشکلیة كنر :لالفرع الأو

بعدما رأینا الأركان العامة لعقد الهبة من الرضا ثم المحل وصولا للمحل ، وإذا تحققت هذه         

 206الشروط السابقة الذكر ،ننتقل الركن أو الشكل الرسمي في العقود ، وبالرجوع إلى فحوى المادة 

لعقارات بالموازاة مع ذلك لم من ق أ ج السالف الذكر ذكرت مسألة وجوب مراعاة قانون التوثیق في ا

المؤرخ في  02-06من القانون رقم  03نجد أي نص یتحدث عن العقار في هذا القانون سوى المادة 

نرى أن هذه المادة قد أشارت إلى الشكل الرسمي في العقود وهذا ما تطرقت إلیه   20/02/2006

  ، ي وتضمن نقل الملكیة العقاریةرسممن القانون المدني  بحیث توجب الشكل ال 1مكرر 324المادة 

تخصیص نص قانوني للعقار  للعلم أن عدة قوانین التي تعاقبت تصب في نفس نقطة عدم

المؤرخ في  91-70رقم  والأمر 12/07/1988المؤرخ في  27-88نون التوثیق رقممنها قا

15/12/1970.  

المؤرخ  02-05وبما أن قانون الأسرة الجزائري تم تعدیله بموجب الأمر رقم 

،كان الأجدر المبادرة  والتطرق إلیها بإحالتها مباشرة على القانون المدني ولیس  27/02/2005في

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول وتتم الحیازة مع ''على النحو التالي  206فتحرر  المادة .قانون التوثیق

ل أحد القیود لمنقولات وإذا إختمراعاة ما یتطلبه القانون بالنسبة للعقارات والإجراءات الخاصة في ا

  . ''السابقة بطلت الهبة

كما أن من تمام الشكلیة أن تعقد الهبة بحضور شاهدي  عدل ، وعقد الهبة من العقود الإحتفائیة    

التي لم یقم المشرع بتعریفها بل أخذها من قانون الفرنسي المادة  ،1 3رمكر  324حسب نص المادة 

  .1/08/1902فانتوز المعدل بتاریخ  قانونمن  09
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في الأخیر أن الشكلیة تعني تسجیل الهبة في عقد رسمي وفق ما ینص علیه  القانون ،           

ویثبت على ید الموثق او ضابط عمومي ، والمقصود بها أیضا هو إفراغ رضا المتعاقدین الواهب 

  .د إختصاصهف الموثق المختص في حدو والموهوب له في شكل رسمي من طر 

  : عقد الهبة  لتسجی 

من قانون التوثیق إجرءات قانونیة من وجوب تسجیل و إعلان ونشر وشهر  10أقرت المادة         

یتولى الموثق حفظ العقود التي یحررها ''هذه العقود من طرف الموثق المحررة من طرفه  حیث نصت 

وص علیها قانونا لاسیما تسجیل وإعلان  أو یتسلمها للإیداع ویسهر على تنفیذ الإجراءات المنص

  ''......ونشر وشهر العقود في الأجال المحددة قانونا 

یجب أن تسجل عقود الموثقین في أجل شهر '' من قانون التسجیل على  58ونصت المادة 

  :في المقطع أعلاه العقود التالیة ابتداء من تاریخها وباستثناء الحالة المنصوص علیه

د التي تنص على  نقل الملكیة أو حق الإنتفاع للأموال العقاریة والمحلات التجاریة فالعقو       

  .''یتضمن الكل أو البعض من العقار ....والزبائن أو التنازل عن الإیجار 

من قانون الأسرة على الإیجاب والقبول فهذان اللفظان یدلان على اتفاق  206ونصت المادة       

  '' ....العقد إتفاق''من قانون المدني  54والإتفاق هو العقد وهذا ما دلت علیه المادة 

 ما تنص حیثوإذا كانت الهبة عقدا  فوجب تسجیله من طرف الموثق الذي یقوم بتحریر العقد      

من قانون  231م  المادة علیه النصوص مثل العقود التي یحررها الموثق ، حیث أكدت أحكا

على وجوب تسجیل عقد الهبة فنص على رسوم تسجیل الهبات بین الأحیاء تحصل  ،1التسجیل

من نفس القانون وهذا من أجل  238و 236حسب الحصص وتبعا لما جاء في محتوى المادة 

تبار ع، فتأخذ بعین الإضاتة عن طریق الوفاة ومن أجل حساب التخفیتحصیل رسوم نقل الملكی
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بها نفس ات والتنقیصات التي تمت على الهبات السابقة التي قبل ضلات الهبة والتركة من التخفیاح

  .   الشخص

   :یلي فیستخلص من نص هذه المادة ما        

  . 1أن الهبة عقدا یسجل -      

  .یل الخاص بعقد الهبة مع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة توحید رسوم التسج -      

نصت علیه  ات المستفاد منها الموهوب له لأول مرة عن رسوم التسجیل وفقا لماضالتخفی -

  . من نفس القانون 238 المادة

  1ات المشار إلیها أعلاهضیستفید ویمنع من التخفی الموهوب له إذا إستفاد لأكثر من مرة لا - 

من قانون المدني على حالة الإختلال في شكل الهبة  1مكرر 324نصت المادة  كما 

لال هو ختحیث أن جزاء هذا الإ، في العقار إذا لم یوثق في عقد رسمي تقع تحت طائلة البطلان 

المطلق فلا ینتج أثرا قانونیا  ، فیبقى المال الموهوب ملكا للواهب یمنكنه إیهابه لمن یشاء البطلان 

  .  یستطیع التصرف فیه نقل الملك للموهوب ولاولا یت

وبذلك یحق ویجوز للواهب رفع دعوى قضائیة تتمثل في دعوى البطلان ، وأن یتمسك به  

دفعا في دعوى یرفعها علیه لموهوب له ، ویجوز لمن له مصلحة التمسك بالبطلان مثل ورثة 

     .الواهب

  الحیـــــــــــــــــــــــازة  :الفرع الثاني

لحق له الحیازة هي السیطرة الفعلیة التي تكون من طرف شخص على الشئء أو على إستعما

  وتعد الحیازة من أهم المشاكل التي طرحت على القضاء نظرا للأهمیة الإجتماعیةعیني ، 
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والحیازة في التشریع الجزائري ) ولا أ(، تطرقنا الى الحیازة في الفقه الإسلامي التي   تحظى بها  

  .)ثانیا(

  :  الإسلاميحیازة الهبة في الفقه  :أولا

  ط أساسي لإثبات الملك للموهوب له ر أكدوا على القبض كش: في المذهب الحنفي والشافعي-

جداد عشرین وسقا من ماله فلما  ارویت عائشة رضى االله عنها أن أباها حمله والدلیل على ذلك ما

الناس علي فقرا بعدي  عندي بعدي أنت ، وإن أعزبنى إن أحب الناس  یا: حضرته الموت قال 

  .1.....ن وسقا من مالي و ، وإن كنت نحلتك جداد عشر  أنت

  .فهم  من هذا الحدیث أن الهبة لا تمكن إلا بالقبض، أن الهبة تملك بالقبض  في        

الهبة  ، بل یلزم القبض في  یشترط  ولا عكس المذهب السابق ، أن الهبة لا: في المذهب المالكي-

هو شرط یكون في تمام الهبة ، یعني ذلك أن الموهوب یتملك الهبة بإنعقاد العقد ، وهنا أن القبض 

الحیازة تتم الهبة فقط  حیث یجوز للموهوب التملیك ، فتشبه الهبة  البیع  فالهبة جائزة إذا كانت  أو

  .معلومة 

المكیل والموزون لاجماع الصحابة ،  القبض عنده شرط لصحة الهبة في: في المذهب الحنبلي - 

تلزم فیه الصدقة إلا بالقبض ، أما غیر ذلك بمجرد العقد یحدث التملیك  لأن المكیل والموزون لا

الهبة جائزة : على ذلك لما عن علي وابن مسعود رضي االله عنهما أنهما قالا  قبل القبض والدلیل

  .2أذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض

  :حیازة الهبة في التشریع الجزائري :  ثانیا
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من طرف الموهوب له هو ركنا في التشریع الجزائري، نصت علیة المادة  الشيء الموهوب 

 .''....بالإیجاب والقبول وتتم بالحیازة تنعقد الهبة''من قانون الأسرة  206

يء ومن هذا المنطلق من نص المادة السابقة فالحیازة هي تمكین الموهوب له من الش

ویصبح تحت تصرف الموهوب له یطرة المادیة على الشيء الموهوب الموهوب ویصبح مالكا له بالس

  .یفیة والمقدار المعینین في العقدفي الزمان والمكان وبالك

یحوز 'من ق الأسرة حیث نصت على  210والدلیل على ركن الحیازة في الهبة نص المادة 

ا كان قاصرا أو محجوز علیه یتولى الحیازة من ینوب عنه الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكیله وإذ

، هذه النص القانوني یؤكد ركن الحیازة مهما كانت وضعیة الموهوب له سواء كان قاصرا أو ''قانونا 

ذهب إلیه الإجتهاد  ، وهذا ماه القانون، فتجوز النیابة عنه بولیه أو من أناب...........محجوزا علیه 

حیث جاء  19/02/1990المؤرخ في  58700الصادر عن المحكمة العلیا رقم  القضائي في القرار

  .1''من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز'' فیه

  : الحیازة ركن في عقد الهبة مایلي وما یؤكد مما سبق أن

الهبة لهبة هي عقد فوري فینتج أثاره بمجرد إبرامه ، وأن ا كما سبق وأن تطرقنا إلیه أن -  

من ق أ  207تتم أمام الموثق تثبت الحیازة  والسیطرة الفعلیة للشئء الموهوب نایك عن نص المادة 

الذي یؤكد على أن الشئء الموهوب إذا كان بید الموهوب له یعتبر حیازة مثل ذلك إذا كان الواهب 

الغیر فهنا  ولي الموهوب له أو زوجته ، كما نصت على الشيء الموهوب في حالة أن یكون بید

 .ه لیكون حائزا على الشيء الموهوبوجب إعلام الموهوب ل
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مفرزة  غیر فیه ن المشاع الحصصداریة والتوثیق لأفلا تقوم الإجراءات الإ أما حالة الشیوع  -

ویدخل حق الموهوب على المشاع على الشیوع بنسبة معینة في الشيء دون تعیین لحصته ، وعد 

  .1من ق أ 208لحیازة قائمة ، وأكدته المادة التعیین یتعذر أن تكون ا

                                                           

إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو زوجته أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثیق والإجراءات ''أ على ما یلي  ق 208نصت المادة  -  1

  .''الإداریة تغني عن الحیازة 
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  الثانيل لفصا

 كناقل للملكیة العقاریة  لهبةبا المتعلقة حکامالأ
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  :الثانيل الفص

  المترتبة عن الهبة في نقل الملكیة العقاریة حکامالأ
  

ود رغم من ــــباقي العق وتتمیز عن ، بأحكام خاصة لھا أن الھبة سبق وأن أشرنا  مما              

المشرع  التي تتطرقنا إلیھا في الفصل الأول المبحث الثاني ، إلا أننا  وجدنا  نكااشتراكھا في الأر

في الهبة  الرجوع والأخص أحکامها خاصة الهبة ویعطي الإهتمام الكبیر لموضوع الجزائري لم 

رغم الإختلاف في أراء الفقهاء والتشریعات الوضعیى في موضوع الرجوع في الهبة بین من أجاز 

  .تفق علیه أن لكل إتجاه مبراراتهوبین من مانع هذا التصرف لكن المذلك  التصرف  

  :   وقد إرتأینا نقسم مباحث الفصل الثاني إلى مبحثین هما         

  .في إنتقال الملكیة العقاریة تناول فیه الإلتزامات: المبحث الأول

  .الناجمة عنه  الرجوع عن الهبة في انتقال الملكیة العقاریة  والأثار: المبحث الثاني

 

  الإلتزامات المترتبة عن الهبة في نقل ملكیة العقار  : لالمبحث الأو
 

بین الواهب والموهوب له في إنتقال الشيء الموهوب من الواهب إلى  الهبة إذا أبرم عقد 

فاء لجمیع یالموهوب وإتباع الإجراءات الإداریة والقانونیة المنصوص علیها قانونا من خلال إست

الأركان ولشروط المطلوبة في  صحة العقد ،  ینتج عن ذلك أثار تنجم عن عقد الهبة من إلتزامات 

ب له في وأخرى تقع على عاتق الموهو ) المطلب الأول(تقع على عاتق الواهب سنتاولها في

   .)المطلب الثاني(
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  المترتبة على عاتق الواهب لتزامات لإا :لالمطلب الأو
  

ائه لكافة الأركان سواء الأركان العامة والخاصة وتوفر الشروط التي فوإستبإبرام عقد الهبة 

بإعتبار أن عقد الهبة ملزم لجانب واحد الواهب تتطلب في صحة عقد الهبة  تقع إلتزامات على 

  : یتجلى في شخص الواهب  التي تقع على عاتقه إلتزامات هي

   )لالأو الفرع(تسلیمه و هلإلى الموهوب  ملکیة العقار الموهوبل لتزام بنقإ -

  )الفرع الثاني( ضمان العیوب الخفیة وستحقاق لإبضمان التعرض وا الإلتزام -  

    

  وتسلیمه ملکیة العقار الموهوب إلى الموهوب لهل الالتزام بنق :لالفرع الأو

  :ملکیة العقار الموهوب إلى الموهوب لهل الالتزام بنق: أولا 

، أن عقد الهبة ملزم لجانب واحد یتجلى في شخص الأولا أشارنا في حیثیات المطلب كم

الواهب، فیوجب القانـــــون على الواهب الإلتـــزام بأربع، الأول هو نقل ملكــــیة العقار الموهـــــــــــوب إلى 

، بعد إتمام الإجراءات الإداریة التي یطلبها القانون من ب له وستأتي الثلاثة شرحها لاحقاالموهو 

تحریر العقد لدي الموثق من أجل إعطاء الصیغة الرسمیة والقانونیة في حق كل من  الغیر وجوب 

، واذا لم ة واشهاره لدي المحافظة العقاریة، حیث لاتنقل الملكیة إلا بتسجیل عقد الهباقدینأو المتع

نقل ملكیة ، فبالتسجیل لعقد الهبة  ت، یعتبر عقد الهبة باطلام هذه الإجراءات المطلوبة قانوناتت

ي ونص المادة من قانون التسجیل العقار  16و 15العقار بشرط أن تتم وفقا لمحتوى نص المادتین 

، تضاف إلیها توفر ركن الحیازة لكون الهبة عقد رسمي وعیني في العقار من قانون المدني 165

  . 1والمنقول الذي تكون إجراءات خاصة
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الهبة تملیك بلا " أن  ج.أ.ق 202المادة المشرع في قانون الأسرة من خلال نص وكذلك 

 206المادة ا لما تنص علیه والشروط وفق كانالأرل الهبة إذا انعقدت مستوفیة لکوعلیه  ،"عوض

من القانون المدني من وجوب تسجیل  1مكرر 324من نفس القانون السالف الذكر والمادة ج .أ.ق

عقد الهبة الخاص بملكیة عقار أو حق عیني على العقار أو أصبح تحت طائلة البطلان ، وعلیه 

وهذه الملکیة ، إلى الموهوب له ملکیة العقارل لتزاما على عاتق الواهب بنقإ ینشئفإن عقد الهبة 

یقضي القانون أو الاتفاق الهبة في العقار  ما لم، بمجرد تمام الهبة إلى الموهوب له، فورال تنتق

فلا یجوز للواهب أن یجوز له فیها الرجوع ، الموهوب إلا في الحالة التي یرجع عن بغیر ذلك

  .1في الهبة

 الأشیاءهي حق التمتع والتصرف في : " الملکیة أنهاعلى ج .م.ق 675 المادة ونصت

إلتزاما في  ینشئ، وبذلك فإن عقد الهبة ".تحرمه القوانین والأنظمةإستعمالا ل بشرط أن لا یستعم

 ذمة الواهب نقل ملكیة العقار إلى شخص الموهوب له ، حیث تشمل الملكیة  الموهوبة ما فوقها وما

  . لوها وعمقهاتحتها وع

وهناك إلتزامات أخرى تتعلق بواجب  المحافظة على العقار موضوع الهبة إلى غایة وقت  

من ق م ج  إلى مسألة أن مالك الشيء یصبح له الحق في ملكیة  676وتطرقت المادة  التسلیم ،

  . العقار ومنتجاته وملحقاته ثمار

كما ن موضوع نقل الملكیة للموهوب له لیست لى عاتق الواهب فقط بل قد تنتقل إلى ورثته 

عوى بدائنه فهؤلاء لهم الحق في الطعن في الهبة بالد اأو الدائنین في حالة الواهب المعسر إضرار 

  .عالما بإعسار المدین هبشرط أن یكون الموهوب ل ،2البولیصیة
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  : الإلتزام بتسلیم ملكیة العقار للموهوب: ثانیا

اجبات یتخلله من و  بعدما رأینا الإلتزام الأول المتمثل في نقل ملكیة العقار للموهوب وما    

الموهوب للموهوب له ، لكون أن ، یضاف إلى ذلك واجب تسلیم الشيء وجب على الواهب القیام بها

هو إلا مرحلة لاحقة لمرحلة الإلتزام الأول  عقد الهبة عقد رسمي وفوري، وإن كان التسلیم ما

كانت علیها وقت ابرام عقد  لإعتبار أن الهبة مستمرة ، فعلى الواهب تسلیم الموهوب بالصفة التي

  .) 1( 1الشيء الموهوب ، أي وقت صدور عقد الهبة  وبجمیع ومنتجات وملحقاتالهبة

والتسلیم یتجلى في صورة وضع ملكیة العقار في تصرف الموهوب له ، لیصبح الموهوب 

ر في ید الواهب لكن في شكل له حائزا للموهوب وله الحق في الإنتفاع به، ویجوز أن یبقى  العقا

  .ایجار، إستعارا للعقار

جوز أن یكون في وقت لاحق حسب كل فمن الواجب  تسلیم العقار وقت إبرام العقد ، لكن ی

إتفاق حدث بین المتعاقدین بسبب أن الهبة مقترنة بوقت محدد ،وبما أن الهبة هي عقد فوري 

تتم إلا بالسیطرة الفعلیة على العقار ، فأي تسلیم یكون في وقت لاحق، سوى أن یحسب  والحیازة لا

  .لتملك بین كل الواهب والموهوب لهنیة ا

 ، كوارثج عن نطاق الواهب مثل قوة قاهرةالموهوب بسبب عنصر خار وفي حالة هلاك 

لكون أن الواهب  متبرعا بإرادته  ، فهنا تقع على الموهوب له،تؤدي الهلاك لا دخل الواهب فیه

  .     2التطوعیة

  ضمان العیوب الخفیةوالالتزام بضمان التعرض والاستحقاق  :الفرع الثاني

  :والاستحقاقالالتزام بضمان التعرض  :أولا 
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إتضح أن المشرع الجزائري  لم ینص على  جاء به قانون الأسرة الجزائري  بالرجوع إلى ما

مقارنة مع التشریعات  أي أحكـــام بخصوص إلتزام ضمان التعرض والإستحقاق من قبل الواهب،

، الموهوبلتعرض والإستحقاق للعقار العربیة مثل التشریع المغربي الذي إعتبر الواهب ضامن ل

، فلا نه وأن یمتنع عن كل أشكال التعرضلكون أن الواهب یضمن أولا  التعرض الذي یصدر ع

، وثانیا یضمن التعرض ة ولا یسلب العقار من الموهوب لهیقوم بتصرفات وأعمال مادیة تعیق الحیاز 

ى العقار قد یدعان حقا عل، والغیر یقصد به الورثة أو الدائنین اللذین  الغیرالذي یصدر من 

  .الموهوب

غیر ثابتة في حق الغیر في وإذا تعمد الواهي إخفاء سبب الإستحقاق مثل إخفاء مستندات لل

الموهوب فهما یرجع للواهب ضمانا للإستحقاق، ویحق له طلب التعویض فقط لان الهبة العقار 

، 1مدني السوريمن القانون ال 462جرى علیة المشرع السوري في المادة  عوض، وهذا ما تملیك بلا

.    منه   523من التقنین  المدني والقانون الألماني في المادة  494وكذا المشرع المصري في مادته 

  .  2222وتدارك المشرع الجزائري الأمر في إحالة المواضیع التي لــم ینـــص علیها في نص المادة 

للموهوب له لا التعرض الحاصل یضمن  وبالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة أن الواهي لا

إتفاق بینهما حدث أو  من الغیر ولا الإستحقاق المترتب علیه إلا في حالة خاصة منصوص علیها أو

  .الإستحقاق راجع إلى الموهوبأن 

  

  

                                                           

، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الإستحقاق ضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوبی لا''من القانون المدني السوري  462نص المادة  -  1

 ، وفي الحالة الثانیة لاه تعویضا عادلا لما أصابه من ضرروفي هذه الحالة الأولى یقدر القاضي الموهوب ل ،كانت الهبة بعوض أو

  .''عوض، كل هذا ما لم یتفق على غیرهما أداه الموهوب من  یضمن الواهب الإستحقاق إلا بقدر

  . ''كام الشریعة الإسلامیةیرجع فیه إلى أحلم یرد النص علیه في هذا القانون  كل ما'' :یلي على ما 222نصت المادة  -2
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  .الإلتزام ضمان العیوب الخفیة: ثانیا

میة ، لكون یضمن العیوب الخفیة في العقار الموهوب حسب فقهاء الشریعة الإسلا الواهب لا

عات العربیة  المقارنة مثل ی، وقد تطرق بعض التشر  أن الهبة تبرع یصدر من الواهب بمحض إرادته

جمیعها إعتبرت  ،1منه 495منه والمصري  414منه واللیبي في المادة  423القانون السوري المادة 

تضمن العیوب الخفیة في العقار الذي تمت فیه الهبة بسبب أن الواهب متبرعا لا  الأصل العام هو لا

  : بائعا،  وأجمعت على ضمان العیوب الخفیة في حالتین هما 

كان  مأثرا  ویصعب رؤیتــــه بالعیـــــــــــن  إذا تعمــــد الواهب إخفاء العیب في العقار ، وهذا العیب -1

الواهب بتعویض المتضرر الموهوب له مل إخفاء العیوب في المساكن وتهدمت المجردة، فهنا یلزم 

 .یكون عن الضرر في حد ذاته  المساكن بسبب إخفاء العیوب ، فالتعویض یكون في الأثاث ولا

إذا كان قد حدث اتفاق بین الواهب والموهوب بضمان العیب الخفي في العقار ، وتین عیب في  -2

    .المتفق علیه اع بالعقار ، فیكون الواهب ضامنا للموهوب حسب الإتفاقالحیازة أو في الإنتف

  الموهوب له عاتق  على المترتبة الالتزامات : المطلب الثاني
  

  یفرض علیه أي شرط أو إلتزام یتحمل أعباء ولا من المفروض أن من وهب إلیه شيء لا 

تبرعا وعقد من جانب واحد  ولسیت  مادام أن الموهوب له لم یكن صاحب المبادرة  لكون أن الهبة

بیعا الذي یفرض على المتعاقدین حقوق وواجبات ، مع ذلك أقر المشرع الجزائري إلتزامات على 

والإلتزام بتحمل نفقات الهبة ) الفرع الأول(الموهوب له تتمثل في الإلتزام بدفع العوض نتناولها في 

  ).الثاني الفرع( في

                                                           

  . ما القانون المدني المصري 495المادة  -1

  



 المتعلقة  بالهبة كتصرف ناقل للملكیةالفصل الثاني   الأحكام  

 

48 

 

  الإلــــــتزام بدفــــــع العــــــــــــوض ونفقات الهبة  :الفرع الأول

  الإلــــــتزام بدفــــــع العــــــــــــوض: أولا 

یكون وقت إبرام عقد الهبة إذا تم إشتراط بنود فیه وجب تنفیذها وتدور هذه البنود في  دفع         

، هذا  ما   )1( 1أو المقابل في عقد الهبةالعوض مقابل هبة العقار فنصبح أمام الإلتزام بأداء العض 

ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام '' من ق أ ج 02الفقرة 202تطرقت إلیه المادة 

، عقد الهبة قد یقوم على شرط واقف وجب على الموهوب أن ''بإلتزام یتوقف تماما على إنجاز الشرط 

  .ینفذه وإلا أصبح العقد معلق

 بمنطوقه الآتي  06/1998/ 16  المؤرخ في 197336 قرار المحکمة العلیا رقم ء وجا         

توقف تمام الهبة من المقرر قانونا أنه یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام ی":

  .'')2(2على إنجاز الشرط

وقد یكون الشرط المشروط في عقد الهبة لفائدة الواهب أو لمصلحته مثل الواهب الأب أو الأم        

لمصلحة الموهوب نفسه كإشتراط  ونفریضة الحج  معه ، وقد تك ءأن یشترطا القیام بإرسالهما إلى أدا

 05ام باسمه لمدة على الإبن الموهوب له استخدام الدار  الموهوبة له بفتحها لفائدة ایواء الأیت

    .سنوات

وتكون كذلك للمصلحة العامة  وتكون لمصلحة الغیر كأداء الدیون المفروضة على الواهب ،

، إذا أدى الموهوب له الإلتزامات .......كهبة جزء من  قطعة أرض الكبیرة لبناء مسجد أو مستشفى

  .   المفروضة علیه في عقد الهبة أصبحت الهبة صحیحة وقامت ولها أثر قانوني 

                                                           

  .  156خلیل أحمد حسن قدادة ، المرجع السابق ، ص -  1

 2عدد، ج ج ، المحکمة العلیا، الشخصیةل الصادر عن غرفة الأحوا 1998/06/16مؤرخ في ، 197336قرار رقم  -  2

  .46، 45، ص 1998،
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،لم یتطرق وفي حالة إمتناع الموهوب له من أداء الشرط المفروض علیه في عقد الهبة  

المشرع في قانون الأسرة إلى هذا الموضوع لزم علینا الذهاب إلى قواعد القانون المدني من خلالنص 

على  181و180یجبر المدین بعد إعذاره وفقا لنص المادتین '': من ق م ج الناصة ب 164المادة 

ب له كالإمتناع عن الأداء دون ، إذا لم یلتزم الموهو  '' تنفیذ إلتزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا 

من جانب الواهب وحده ثم الورثة من بعده  أما الأجنبي والمصلحة  )1( 1مبرر كان الفسخ یقابله

  .العامة لهما الحق في المطالبة في التنفیذ فقط 

الأحنبي في حالة الإشتراط لمصلحة الغیر من لأشخاص سواء الواهب أو ورثته  أو ویصح ل

 ، ولابتنفیذ بنود العقد، المطالبة ة الواهب في حالة المصلحة العامةالمختصة بعد وفا بعده  أو السلطة

  .یهم نوع العوض لأن لكل شخص نوع من المطالبة بدفع العوض

  الإلتزام بنفقات الهبة  : ثانیا

بعد ابرام العقد وتحریره من طرف الموثق وبما یتبعه من رسوم الطابع والتسجیل ومصاریف 

  .فقات الهبةیلیه من اتفاق بین الواهب والموهوب له تسمى ن هذا وما الشهر  كل

والإتفاق الحادث بین طرفي العقد بكل بنوده  یتحمله الموهوب له من مصاریف العقد إلى غایة      

حدود الإتفاق الذي كان  بینهما، مع مراعاة الظروف التي تمت فیها الهبة ، وقد تكون النفقات محددة 

شكل أن  یتحمل الموهوب له كافة النفقات ، فنصبح تحت ما یسمى بالهبة المحضة هنا وتكون في 

  .      عاب والتكالیف وغیرها من النفقاتالواهب یعطي الهبة خالصة من كل الأت

                                                           

  .259ص، المرجع نفسه، محمد بن أحمد تقیة -  1
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  العقار الموهوب بتسلملتزام لإا: الثانيالفرع 

 أو من ینوبه قانونا،من المنطق أن یقوم الموهوب له بتسلم الشيء الموهوب من قبل الواهب 

لكي یصبح تحت تصرفه وینتفع به ویتمكن من الحیازة في العقار الموهوب لیكتمل الركن الأخیر من 

  .أركان عقد الهبة

یحكمه  نوعان من الإستلام إما أن یكون إستلاما   ومسألة الإستلام للعقار الموهوب له 

تحت سیطرته من قبل كالإستئجار أو الرهن أو   فعلیا  أي على الفور واقعیا  أو إستلاما حكمیا أي أن

   .مستعارا

، لإعتباره حائزا ملتزم نحو الدائنین بوفاء الدین غیر أن على الموهوب قبل التسلیم یكون

   .للعقار

وفي الواقع الحقیقي أن الموهوب له لا یرفض تسلم العقار الموهوب  مادام لمصلحته 

فیة لم یقم الواهب إذا كان في الشيء الموهوب عیوب خ الخالصة ، كیف له أن یرفض ذلك سوى أن

، في هذه الحالة یتعذر إستلام العقار الموهوب له بإعلامه بذلك
1
.  

  

    أحكام الرجوع في الهبة في نقل الملكیة العقاریة : المبحث الثاني

یصبح له طابع  إبرامهمجرد ب، ففوريوعقد  أن الهبة عقد رضائي من طرف واحد كما رأینا

جوع عنها من یمیز الهبة أنها تتمیز بإمكانیة الر  قانوني، ولعل ماوتصرف الإلزام لیمكن الرجوع فیه 

  .طرف الأبوین لولدهما

 يأ والنقض والترك فیقال رجعح الرجوع  لغة هو الإنصراف والعود ویفهم من مصطل

  .إنصراف

                                                           

  .266، ص المرجع السابقمحمد یوسف عمرو،  -1
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ة إلى  زوال عقد الهبة بإرادة طرف ینصرف الرجوع في عقد الهب'' أما إصطلاحا فیقصد به

  .1''واحد لسبب من الأسباب المحددة قانونا 

وقد كیف الفقه الإسلامي بالإجماع الرجوع غي الهبة بالتقاضي أنه فسخ لها، كما قال في 

للرجوع في هبته  فإذا رأى القاضي أن العذر الذي یقدمه الواهب''هذا الصدد عبد الرزاق السنهوري

الهبة بالتراضي بأنه إقالة منها ، والرجوع عن  2.....أقره علیه وقضى بفسخ الهبة  ،عذرا مقبولا

  .  الطبیعة القانونیة للرجوع في الهبة

، والرجوع القضائيمطلبین المطلب الأول تناولنا فیه الرجوع الرضائي  إلىقسمنا هذا المبحث 

  .كیة العقاریةن الهبة في نقل الملأما الثاني فكان من نصیب أثار الرجوع ع

   الرجوع عن الهبة في العقار :المطلب الأول

الرجوع في الهبة في نقل بأحكام  كما سبق وأن تطرقنا في تقسیمات  المبحث الخاص 

، ویكون للولدین الحق بالتقاضيإلى أن الرجوع في الهبة یكون بالتراضي أولا ثم  الملكیة العقاریة

الفرع (ولدهما   مهما كان نوع الهبة عقارا أو منقولا فتناولنا في بالرجوع عن الهبة المبرمة لفائدة 

  .الرجوع عن طریق التقاضي) الثاني الفرع(الرجوع بالتراضي ، وفي ) الأول
  

  الرجوع عن الهبة في العقار بالتراضي :الفرع الأول

والموهوب له الرجوع في الهبة بالنسبة للعقار بالتراضي  في حالة أن یكون كل من الواهب     

، أو هو إتفاق یرد على العقد ب إلى ما كان علیه قبل عقد الهبةمتراضیان على إرجاع الشيء الموهو 

  .3جدیدینل یتم بإیجاب وقبوو من أجل حل الرابطة التعاقدیة بین طرفي العقد

                                                           

  .219، ص 2000محمد حسام  محمود لطفي ،النظریة العامة للإلتزام ، القاهرة ،دار النهضة العربیة ، -1

الحقوق ، تخصص قانون الأسرة ،قسم القانون فایزة عین السبع ،الرجوع في التصرفات التبرعیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -2

  .47، ص 2014/2015الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان 

  .370، ص2008عین ملیلة الجزائر،  ، دار الهدى، 1، ج1محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ط -  3
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العقد ''من ق م ج المعدل والمتمم  106و تكریسا  لمبدأ شریعة المتعادین نصت المادة          

  ''، أو للأسباب التي یقررها القانون تعدیله إلا بإتفاق الطرفین یجوز نقضه، ولا شریعة المتعاقدین، فلا

ع فیها بطریقة الإزالة من ق أ ج ، فیكون الرجو  206ادة مولما كانت الهبة عقد وفقا لنص ال        

أتفق علیه من طرف المتعاقدین بالنسبة ا ج  فیه معقد شكلي یدر و الإقالة عن طریق الإتفاق في 

للهبة العقار أما إذا كان منقولا یكون في شكل  عقد رضائي ، والرجوع الرضائي أو الإتفاقي كما 

هب وإرادة الموهوب له  بشرط تتوفر سبق یتطلب توافق إرادتین في قضیة الرجوع تتمثل في إرادة الوا

  .من ق م ج المعدل والمتمم1مكرر 324الشكلیة من رسمیة وشهر تطبیقا لما تنص علیه المادة 

بسبب هذا التصرف الواقع على هبة العقار المتمثل في إنتقاله من الموهوب له إلى مالكه 

، إحترام متطلبات رف الموثقصوص علیه قانونا ، من طالأصلي الواهب یتطلب الشكل الرسمي المن

التحریر في عقد الرجوع من البیانات القانونیة، الهویة، الشهود، تحدید العقار، أصل ملكیة العقار، 

  . غیر من الشروط المطلوبة ،1إلى غایة شهر التصرف لدي المحافظة العقاریة  المختصة قانونا

ن طرق الموثق وفقا لما نصت وتحریر عقد الرجوع في الهبة بالتراضي بین المتعاقدین م

تحت رقم  14/02/1994علیه محتوى المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 

الذي تعتبر الرجوع في الهبة حق مقرر للولدین فقط دون سواهم  فیقومون بهبات لأولادهم مهما  126

شروط اللزمة لصحة وإنعقاد عقد  الرجوع من ق أ ج  مع توفر ال 211كان سنهم تبعا لأحكام المادة 

في الهبة  من تحقیق الأهداف المرجوة التي إزالة العقد وأثاره ، وأعادته إلى ماكان عیه في السابق 

  .2عند إبرامه

                                                           

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  1995../../المؤرخ في  74- 75الأمر رقم من    16و15المادتین  -  1

  .العقاري

، ص   2000محمد حسن منصور، مصادر الإلتزام ،العقد والإرادة  المنفردة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، الإسكندریة ، -  2

  .401و 400
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الهبات ''من ق أ ج  212نصت علیه المادة  یجوز الرجوع فیها وهذا ما وهناك هبات لا

فیها هذا ما تأكد في  قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم یجوز الرجوع  بقصد المنعة العامة لا

ومن    1''رجوع  فیها قصد المنفعة العامة لامن المقرر قانونا أن الهبة ب''حیث جاء فیه 116-191

 444499الإجتهادات القضائیة التي تعرضت ولم تعترف بموضوع الرجوع في الهبة نجد القرار رقم 

المشرع في  من ق أ ج  مما یجعل من 211، حیث أساؤوا فهم المادة 23/02/2009الصار بتاریخ 

  .الجراء الواجب إتباعهأي تعدیل لاحق تحدید 
  

  الرجوع عن الهبة في العقار بالتقاضي: الفرع الثاني

بصیغة  الاتفاق بین أحد الأبوین الواهب والابن الموهوب له على الرجوع في الهبة فشل إذا      

نصبح أمام الطریقة الثانیة  وهي الطریق القضائي، وهنا وجب رفع دعوى قضائیة ، فقد التراضي

، المصلحة، ونیة منها الشكلیة العامة الصفةموضوعها الرجوع في الهبة مستوفیة للشروط القان

، وحتى تكون دعوى فتتاح الدعوى في حال محلها عقاراالأهلیة، یضاف إلیها شرط شهر عریضة إ

مؤسسا قانونا ومستوفیة للشروط الشكلیة أن تستوفي للشروط الموضوعیة المحددة الرجوع في الهبة 

من ق أ ج التي تخول الحق للأبوین فقط  211 كهبات یحق فیها الرجوع والتي نصت علیها المادة

   :یجوز الرجوع فیها وهي دون سواهما بإستثناء الحالات التي لا

  .زواج الموهوب لهل الهبة من أج كانتإذا  -1

، وهنا المشرع لم یحدد من هو المدین هل الواهب دین قضاءالهبة لضمان قرض أو  كانتإذا  - 2 

  .لمدین الواهب والمدین الموهوب لهالموهوب له، لان صیغة النص جاءت شاملة ا أو هو

علیه ما غیر ل إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخ - 3 

  .طبیعتهمن 

                                                           

، ج ج ، 1997/01/19، المحکمة العلیا ،الصادر عن الغرفة الإداریة ،1997/01/19المؤرخ في ، 116.191قرار رقم  -  1

                                  .114ص، 1997لسنة ، 2العدد 
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وبعد الحصول الواهب على الصیغة التنفیذیة ، یجب أن یشهر الحكم لدة المحافظة العقاریة       

  .المختصة من أجل إنتقال الملكیة من الموهوب له إلیه

 

  الآثار المترتبة عن الرجوع في الهبة في العقار :المطلب الثاني
  

أنه العقار نقل الملكیة العقاریة أو  في الهبة في لما سبق و أن قلنا وتطرقنا إلیه أن الرجوع 

ق  211لمادة ضمن مضمون االموانع القانونیة الواردة إنعدام عند  ،1دون غیرهماین محصور للأبو

أي  دینبالنسبة للمتعاق وبذلك یرتب عن هذا التصرف القانوني آثارا  قانونیة،كر إ ج السالف الذ

  .الذي قد تتأثر حقوقه بالنسبة للغیر أو )والموهوب لهالواهب ( العقد في الهبة أطراف

في نقل ملكیة العقار المترتبة في  في الهبة الآثار التي تترتب على الرجوع ل سنتناو 

في  في الهبة على الرجوع في الهبة الرجوع  بةالمترتوالآثار ، )لالفرع الأو( مواجهة المتعاقدین 

  ).الفرع الثاني( نقل ملكیة العقار المترتبة في مواجهة  الغیر 

  

  المترتبة في مواجهة المتعاقدین نقل الملكیة العقاریةأثار الرجوع عن الهبة في : لالفرع الأو
          

بإسترجاع ملكیة العقار من الموهوب له فإنه الواهب في واقعة الرجوع الحادث من طرف 

سواء  الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفین تصرفات قانونیة تتمثل في بعضتترتب بالضرورة 

الرجوع في الهبة بالتراضي أو التقاضي، هذا الرجوع یجعل الهبة عي حالها الطبیعي الأول أي  نكا

  :وهي 2كأن لم تكن

  :حقوق الواهب الناشئة عن الرجوع في الهبة -أولا

  سواء كان بالتراضي أو بالتقاضي بطیبعة الحال الهبة الرجوع فيلما نكون أمام         

                                                           

  .2001/2002عة الجزائر ،مادة الماجستیر ،كلیة الحقوق ، جاظریفي الصادق، الرجوع في الهبة مذكرة  لنیل شه -  1

  .36ص، السابقالمرجع ، حمدي باشا عمر -2
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تسمى حقوق ، الموهوبل تتمتع أیضا بحق استرداد ثمار الما یسترجع العقار الموهوب ،   

  . عاتق الموهوب لهتكون لتزامات على یقابلها إ

  :ن لم تکنكأاعتبار الهبة  -أ

تسري آثار الرجوع عنهما الحال  طبیعةفالهبة هما المسؤولین عن ، الواهب والموهوب له       

  .1أولا

ن كأفیما بین الطرفین هو اعتبار  تم ایهابه  رداد ماالتراجع واستوالأثر الهام الذي یترتب عن       

الموهوب فیجعل ، التعاقدل یعودان إلى الحالة التي علیها قبلهما یجع ماالأمر بینهما مل لم تکن أو

مع عقارا أو منقولا جبرا علیه  كان  واءس، الموهوب إلى الواهب على حالته يءالش یعید له یلتزم 

، للمطالبة بالرجوع في الهبة العدالة ودون أن یلجأ الوالد إلى ، عدم مراعاة نوایاه ونیته في الرضا 

 وفي حالة عدم استرجاع الواهب للشيء. 21ء إلى الموثق وفسخ العقد بإراداته المنفردة فیستطیع اللجو

الموهوب من طرف الموهوب له الولد فیستطیع أن یلتجأ إلى القضاء من أجل استعادة عقاره عن 

   .2قضائیة وفقا للقواعد العامة المعمول بها طرق القیام بإجراءات

وثماره الناجمة ویحق للموهوب له المطالبة بحقوقه في حالة قام بتغییر وجهة العقار في طبیعته      

، في تبیین ذلك، وتحت رحمة القاضي بتقدیره لسلطته وذلك باللجوء إلى القضاءعن هذا التغییر، 

  .ولکن قد یمنع الولد عن إرجاع العقار الموهوبة إلى الواهب

  :حق الواهب في استرجاع العقار الموهوب - ب

، لكن تثور لم یسلمه بعد كانأو یمتنع تسلیمه إذ ، ن قد سلمهكایسترد الواهب عقاره إن        

  : حالتین فتتضح ، العقار الموهوب شكالیة في حالة هلاك إ

                                                           

  . 37ص، المرجع نفسه، دي باشا عمرحم -1

  .27، ص ظریفي صادق، المرجع السابق -2
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 كانأوباستهلاکه إیاه ، بعد الرجوع في الهبةیكون فیه الهلاك بفعل الموهوب له  :الحالة الأولى -

ما لم یکن الموهوب له قد أعذر الواهب ، الواهب ووجب علیه تعویض، ضامنا لهذا الهلاك

  .1الواهببتسلیمه الموهوب فیکون الهلاك على 

فإن الواهب هو الذي ، الموهوب له إذا هلك العقار بسبب أجنبي عن إرادة  :الحالة الثانیة - 

ء واحد في إستثناءویرد ، كهما دام أن الموهوب له لم یتسبب في هلا، الهلاك في هذه الحالةل یتحم

ففي هذه الحالة ، بةالهل ثم هلك العقار مح، الواهب قد أعذر الموهوب له بالتسلیم كانحالة ما إذا 

  .2یختلف الأمر وتقع تبعة الهلاك على الموهوب له

وفي حالة امتناع الموهوب له عن التسلیم بعد إعذار فإنه یجعله مقصرا في تنفیذ            

قت الإعذار تطبیقا ء الموهوب أي العقار الموهوب و امه مما یستوجب مسائلته بقیمة الشيإلتز

  .3للقواعد العامة

ولا یجوز ، الرجوع فهذا مانع من موانع الرجوعل أما إذا هلك الموهوب أو استهلك قب          

  .بالتعویض عن هلاك العقار الموهوبللواهب المطالبة 

الشيء الموهوب  للواهب كل المصاریف الضروریة التي أنفقها على أن یعیدله  وللموهوب            

  : ونفرق بین حالتین

یف في حالة الزیادة قیمة الموهوب للموهوب له یرجع للواهب هذه المصار المصاریف نافعة  -

 الموهوب كما كان من قبل  ءالشيتم استحداثه ویعید  له من الموهوب ما ویجوز أن ینزع الموهوب

  .اذا كانت ناقصة  وغیر نافعة ، فلا یرجع  للواهب شيء   -

  :رجوع الواهب بالثمرات -ج

  : تثار على أوجه  وحالات مختلفة تتمثل في  ثمار العقارمسألة 

                                                           

  .48ص، المرجع السابق، بوعروج فراح -1

  .38ص، المرجع نفسه، بوعروج فراح  -2

  .184ص، المرجع نفسهحسنین،  -  3
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وعلیه لا یسترد ، مالکا للعقار كانباعتباره للموهوب له خالصا  حقافهي  الرجوع في الهبة ل قب - 

أما ، أو من یوم رفعه الدعوى الرجوع في الهبة، الواهب الثمرات إلا من یوم الاتفاق على الرجوع

ة حق الرجوع من طرف الواهب فلا یکون مسؤولا ممارسل ما جناه الموهوب له من ثمرات قب

هذا التاریخ یکون مالکا ل هذا الوقت لأنه قبل وعلیه یکون من حقه الاحتفاظ بها قب، عن رده

  " 1للموهوب وهو یجني ثمار ملکه

ثماره  كلالحق في الشيء من القانون المدني الجزائري  لمالك  676وهذا تطبیقا لنص المادة      

  ."اته ما لم یوجد نص أو اتفاق یخالف ذلكومنتجاته وملحق

  :أن نفرق بین نوعین من الثمار ولکن بالرجوع إلى الفقه یمکننا رولم یورد المشرع تعریفا للثما

  ): مادیة( ثمار مباشرة - 

  2لمزروعات كاالإنسان ل وهي إما أن تولد ذاتیا وتسمى بالثمار الطبیعیة أو تحتاج إلى عم  

  ):مدنیة( ثمار غیر مباشرة  - 

  الإیجار ل كبدستفادة من العقار لإللغیر ال تحویل نقدي مقابل من العقار من دخل وهي ما یغ 

  :حقوق الموهوب له الناشئة على الرجوع عن الهبة في العقار - ب

  :حق واحد وهو حقوق الموهوب له فیل تتمث 

   :حق رجوع الموهوب له بالمصاریف على الواهب -

 ، وهذا مانصت المادة  1الموهوب تتمثل في المصاریف  التي أنفقها الموهوب له  على العقار 

على المالك الذي یرد إلیه ملکه أن ینفع إلى الحائز جمیع ما : "كرالسالف الذ ج مق  من 1/839

  ."أنفقه من المصروفات اللازمة

                                                           

  .103ص، المرجع السابق، ظریفي الصادق -1

  .13ص، د ذ س ن، ، د ذ ب ن، دار الکتاب الحدیث، الملکیةنظام ل، مصطفى محمد جما -  2
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  :ممثلة في الرجوع بالمصاریف وحالات  

المحافظة على العقار الموهوب ل وهي المصاریف التي أنفقت في سبی :المصاریف الضروریة - 

   .2الواهبعند لرجوع في حالة االموهوب له  یحتج بها وهذه المصاریف ، وصیانته

الزیادة  والمتمثلة في هي المصاریف التي أنفقها الموهوب له على العقار : المصاریف النافعة -

ما بالمصروفات التي أنفقها على ،إالقیمتین ل جع الموهوب له بأقفیر، في قیمة العقار أو منفعته

  .3العقار وإما بما زاد في قیمة العقار الموهوب بسبب هذه المصروفات

  .أرض موهوبة مثلال ستغلاإل فلاحیة من أجومنشآت   وأدویة  آلاتمعدات و كشراء 

وفیما یرجع إلى : "بالنص كرالسالف الذ من ق م  2فقرة 839ة وذلك حسب ما جاء في الماد

  ........... 785."و 784المصروفات النافعة تطبق المادتان 

لا یلحق بالأرض ضررا إلا  ممكنا و ذلك كانویجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن       

من ق م ج التي تنص 784 ةقا لأحکام الفقرة السابقة والمادإذا اختار صاحب الأرض استبقائها طب

یعتقد بحسن  نیة أن له الحق في 785من أقام المنشآت المشار إلیها في المادة  كانإذا : "على

ل إقامتها فلیس لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة إنما یخیر بین أن یدفع قیمة المواد وأجرة العم

لب صاحب المنشآت ومبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم یط

  ."4نزعها

                                                                                                                                                                                                      

، ص 2005) ن.ب.ذ.د(، )م.د(، أحكام الرجوع القضائي في الهبة، دار الكتب القانونیة، حجازي دالجوامصطفى أحمد عبد  -  1

169.  

  .170ص، المرجع نفسه، ء حجازيالجواءمصطفى أحمد عبد  -  2

  .38ص، المرجع السابق، ي باشا عمرحمد -3

  .120ص، المرجع السابق، بوعروج فراح  -4
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العقار الموهوب ل وهي المصاریف لتي أنفقها الموهوب له على تجمی :المصاریف الکمالیة -ج

وحکم هذه المصاریف أن یتحملها الموهوب له دون أن یکون له الحق في الرجوع ، وزخرفته

ولکن یجوز له أن ینزع ما استحدثه في العقار الموهوب على أن یعید العقار إلى ، على الواهب

  .1اهب استبقائها ودفع قیمتهاحالته الأولى ذلك ما لم یختار الو

     الآثار المترتبة عن الرجوع عن الهبة في العقار بالنسبة للغیر :الفرع الثاني
            

الواهب الحق المقرر له ل ستعماإفي ، تقتضي القواعد العامة حمایة الغیر حسن النیة      

  .بالرجوع في الهبة

في هذه  الرجوع في الهبة من الواهب وقد یقوم الموهوب له بتصرف على العقار قبل حدوث      

  :  یأتي الحالة یسري على الغیر المكتسب للحق في  للشيء الموهوب، ونفرق بین ما

لتصرف قبل وصدر ا، ..........إذا كان تصرف الموهوب ناقلا للملكیة كالهبة والبیع أو غیرها  -2

أما إذا كان  ، أي قبل شهر دعوى الرجوع فالهبة لازمة ولایمكن الرجوع عنها ،الرجوع في الهبةواقعة 

یسري في مواجهة الواهب الذي یحق له  ، فلاقل للملكیة بعد شهر دعوى الرجوعالتصرف النا

 استرجاع الموهوب به بعد شهر الحكم المتعلق بالرجوع   وعلى الغیر الرجوع للموهوب له للمطالبة

   .2بحقه

 :إذا كان التصرف الناجم عن  الموهوب له مرتبا لحقا عینیا على العقار ،نفرق بین حالتین همــــا-2

ه الواهب عالموهوب له صادرا قبل شهر دعوى الرجوع أو بعده هنا قبل شهر یسترجتصرف -     

  :مثقلا بالحق العیني المترتب علیهعقاره 

إذا صدر التصرف بعد شهر الدعوى لدى المحافظة العقاریة المختصة مع إعلام الغیر بأن  -    

 ، فانه لا3یترتب عن ذلك العقار الموهوب محل نزاع أمام القضاء  وإدخاله في النزاع ویتحمل ما

                                                           

  .111ص، المرجع السابق، أنور طلبة -1

  .304ص، المرجع السابق، محمد بن أحمد تقیة -2
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ه عقاره خالیا من كل حق الغیر ، ویحق للغیر الرجوع على عمواجهة الواهب الذي یسترجیسري في 

.1الموهوب له ومطالبته بالتعویض

                                                           

  .عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1993/03/22الصادرة بتاریخ  385المذکرة رقم  -1
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  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة
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  : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم

مما تم التطرق إلیه في دراستنا هذه یمكن أن نستخلص أن الهبة هي عقد من عقود التبرع،       

عوض، هبة  هي عقد بین الأحیاء ، تصدر من إرادة منفردة معیارها الإیجاب والقبول بین  تملیك بلا

المحـــل والسبب تنعقد إلا بتمام أركانها العامة المعروفة من شروط الإنعقاد كالتراضي و  أطرافها، لا

ومحرر في ورقة رسمیة  والركن الشكلــي الحیازة أو القبض، وشروط الصحة من الأهلیة  ، تعتبر من 

شترط الواهب أعمال التصرف یلتزم فیها الواهب بنقل حق عیني إلى الموهوب له  ، كما یمكن أن ی

  .شروط على الموهوب له

كأحكام  ،ي تخص الهبةتوالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق الى بعض المواضیع ال      

الموهوب للموهوب له  ، تسلیم الشيء الموهوب  يءالرجوع في الهبة المتمثلة في في نقل ملكیة الش

، إلى غایة تسجیله في السجل ...للموهوب له ، ضمان  التعرض والإستحقاق والعیوب الخفیة 

من ق أ ج ،  211تجاري منتهیا بذلك بالرجوع في الهبة الذي نظمه المشرع الجزائري في المادة ال

 رغم أنه لم یحدد ویبین الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الرجوع  ولم یحدد حالات الهبات التي لا

ینبغي الرجوع فیها ، وما یحكمها من أحكام بالنسبـــة للمتعاقدین والغیر    وكذلك من الملاحظ أن 

المصدر الأصلي الإحتیاطي  باعتبارها الإسلامیةالمشرع الجزائري أخذ بعض الأحكام من الشریعة 

المشرع لمصادر قانون الأسرة  بعد التشریع الذي هو المصدر الرسمي له  لكن یكمن القول أن 

  الجزائري لم یكن على صواب بحصر القواعد التي تقوم علیها 

الهبة في أحكام قانون الأسرة وأحكام الشریعة الإسلامیة ، بل كان علیه الإتساع في ذلك بإضافة 

أحكام القانون المدني بإعتباره هو المهتم بنقل ملكیة العقار بصفة عامة ،مع ملاحظة أن هناك عدم 

  .صوص هذه الدراسة ونصوص القانون المدنيالإنسجام بین ن
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كما أن الهبة هي من العقود التي تمس بالمراكز المالیة للأفراد مما قد تؤدي إلى إفتقار معظم         

مصادر  من وهبوا وهم الواهبون  وتزید من مال الموهوب له بإضافة عقارات  فتعتبر بذلك من

  .إكتساب الحقوق  القانونیة

، وإلا وقعت  تحت طائلة  تكون بالنسبة للعقارات إلا بسند رسمي ظ أن الهبة لاومن الملاح   

  .البطلان

ولعل أن مواضیع الهبة طرحت على القضاة بشكل كبیر ، إلا أنهم  ورغم إجتهاداتهم المعتبرة      

مام في هذا الشأن في حل النزاعات المطروحة بكثرة على الصعید القضائي  لكون أن الدرایة و الإل

بأحكام الهبة ناقصة  خاصة في مجال العقارات  ، مما یجعلنا نقترح  على المشرع الجزائري النظر 

         .من جدید في موضوع الهبة بالقیام بتعدیلات وإضافات وتتمیمات في موضوع الهبة

وأوصلنا قسطا من المعرفة القانونیة  لتمني بأن أحطنا بحیثیات الموضوعأملنا في الأخیر ا     

.  ثراء الرصید القانوني لطلبة الغدومساهمتنا في إ
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  :الملخـــــــــص

الملكیة العقاریة عن طریق الهبة في التشریع الجزائري  تم من خلال دراستنا لموضوع انتقال 

ثم تطرقنا إلى الأحكام التي تقوم علیها الهبة  ،التطرق إلى ماهیة الهبة كتصرف ناقل للملكیة العقاریة

حیث . من التزامات تترتب عن الهبة في نقل الملكیة العقاریة والرجوع فیها والآثار الناجمة عن ذلك

  :ي فصلینتناولنا ذلك ف

  ماهیة الهبة كتصرف ناقل للملكیة العقاریة: الفصل الأول

المعدل  11-84رقم  الأسرةبلا عوض، حیث نص المشرع في قانون  فالهبة هي تملیك

، وتطرقنا إلى الجزء المتعلق بالهبة  27/02/2005المؤرخ في  02-05والمتمم بموجب الأمر رقم 

، لننتقل إلى المقومات التي تقوم الأشیاءالتمتع والتصرف في الذي هو الملكیة العقاریة التي هي حق 

علیها الهبة في الملكیة على أنها عقد بین الأحیاء وإمكانیة تصرف الواهب في عقاره إلى تصرف 

  .قد الهبةبدون عوض،  ووجوب الشكلیة في ع

الرضا (معرفة الأركان التي تقوم علیها الهبة من أركان عامة  إلىوفي الأخیر تطرقنا 

  .إلى أركان خاصة تتمثل في الشكلیة والحیازة )والسبب والمحل

   العقاریة الملكیة نقل في الهبة عن المترتبة حکامالأ: الفصل الثاني

تطرقنا في هذا الفصل إلى الأحكام التي تقوم علیها الهبة من التزامات تترتب عن الهبة في 

إلى الرجوع في الهبة والآثار الناجمة عنه، فهناك إلتزامات تقع على عاتق الواهب من نقل الملكیة 
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لى عاتق تسلیم العقار وضمان العیوب الخفیة والتعرض والإستحقاق، بالمقابل هناك التزامات تقع ع

  .الموهوب له تتمثل في دفع العوض وتحمل نفقات الهبة

لیتم بعد ذلك التعرض إلى أحكام الرجوع في الهبة والمتمثلة في رجوع بالتراضي ورجوع  

ج، غیر أن هناك استثناءا لا .من ق،أ 211بالتقاضي، فالرجوع مخول للوالدین وفقا لنص المادة 

یمكن للوالدین الرجوع في الهبة في حالات ثلاثة محددة في النص المذكور أعلاه، حیث تنتج عنه 

  .ر تكون في في مواجهة المتعاقدین وأخرى في مواجهة الغیرآثا

  

  

  

  

  



Le résumé 
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A travers notre étude transfert de propriété  
 

A travers notre étude du sujet du transfert de propriété immobilière par la 

donation dans la législation algérienne. 

 la nature de la donation en tant que transfert de propriété immobilière a été 

abordée, puis nous avons abordé les dispositions sur lesquelles se fonde la donation 

les obligations découlant de la donation lors du transfert de la propriété immobilière 

et de sa restitution et les effets qui en découlent. Nous l'avons abordé en deux 

chapitres : 
 

Chapitre I : La nature de la donation en tant que transfert  
                     de propriété immobilière    
       

   Le don est propriété sans contrepartie, comme le législateur l'a prévu dans 

la loi sur la famille n°84-11 modifiée et complétée par l'ordonnance n°05-02 du 

27/02/2005, et nous avons touché à la partie relative au don, qui est réelle la 

propriété successorale qui est le droit de jouir et de disposer des choses, passons aux 

éléments sur lesquels la donation est fondée sur la propriété comme contrat entre les 

vivants et la possibilité pour le donateur de disposer de ses biens à une disposition 

sans indemnité, et la nécessité d'une formalité dans le contrat de donation. 
 

Enfin, nous avons abordé la connaissance des piliers sur lesquels repose le 

don, depuis les piliers généraux (la satisfaction, la raison et le lieu) jusqu'aux piliers 

particuliers représentés dans la formalité et la possession. 

 

Chapitre II : Dispositions découlant de la donation lors du   

                        transfert de propriété immobilière 
 

Dans ce chapitre, nous avons évoqué les dispositions sur lesquelles le don 

est fondé sur les obligations découlant du don en transférant la propriété à la 

restitution du don et les effets qui en découlent. 
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 Il y a des obligations qui incombent au donateur dès la remise du bien et 

garantir les vices cachés, l'exposition et le droit Payer la contrepartie et supporter les 

frais du don. 
 

Après cela, les dispositions de recours à la donation seront 

exposées, représentées dans le retour d'un commun accord et le retour en 

litige.  

Les parents ont le droit de recours selon le texte de l'article 211 du BC, 

AC Cependant, il existe un exception que les parents ne peuvent recourir 

à la donation dans trois cas précis dans le texte susvisé, où elle entraîne 

des effets qui sont contre les parties contractantes et d'autres contre 

autrui.
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  قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المراجع

  :المصادر: أولا 

  . القران الکریم- 1 

  . السنة النبویة الشریفة- 2 

مکتبة دار ، تحقیق محمد عبد القادر عطا، السنن الکبرى، البیهقيأبو بکر بن الحسین بن علي  -

  .1994 السعودیة، مکة المکرمة ،الباز

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحیح البخاري، نشر دار المعارف،  -

  . 9بیروت، د،ت، المجلد 

  الکتب: ثانیا

  .2004، لوصیة، نشر المكتبة الحدیثة، مصرأنور طلبة، العقود الصغیرة الهبة وا -1

، لبنان، بیروت، دار الفکر، 1ط، 5ج، المفنى، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامى المقدسي -2

  . ـه1405

، دار الفکر، ، س ن. ه1386بیروت ، دار الفکر، 2ط، 5ج، رد المختار، ابن عابدین حاشیة  -3

   .د ذ د ذ ط 

میة ونصوص القوانین المواریث والوصیة والهبة في الشریعة الإسلا، بدران أبو العینین بدران -4

  ، ،الإسکندریة 1957.،توزیع مؤسسة شباب الجامعة مصر  الصادرة بشأنها
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، الهبة، عقد البیع والمقایضة والشرکة، العقود التي تقع على الملکیة، أمیر فرج یوسف -5

المکتب  2007.، الإسکندریة، المکتب العربي الحدیث، 2007ط، الدائمل القروض والدخ، الصلح

  ،  د ذ ط، الحدیثالجامعي 

  الجزائر  2002دار هومة للنشر والتوزیع ، القضاء العقاري، حمدي باشا عمر -6

عة والتوزیع د ذ ب ن دار هومة للطبا، د  ذ ط  .،الوقف، الهبة والوصیة، حمدي باشا عمر -7

2004.  

 دیوان، 4ط، 4ج، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، احمد حسن قدادةل خلی - 8 

  .د ذ س ن،الجزائر، بن عکنون، المطبوعات الجامعیة

، د ذ ط، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حسین محمد بودي - 9 

  .2003، مصر، الإسکندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر

لتي تقع العقود ا. ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق أحمد السنهوري -10

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3ط، الصلح، الدائمل الدخ، القرض، الشرکة، الهبة، على الملکیة

  .2000، لبنان، بیروت

  د ذ ط ،. ذ س ن، الجزائر  النظریة العامة للإلتزام، علي علي سلیمان -11     

دار  ،2لوقف، ط عبد القادر بن عزوز سلیمان ولد هاس، أحكام المیراث والهبة والوصیة وا -12

  .2011قرطبة للنشر والتوزیع، 

عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دراسة القانون اللبناني والقانون المصري، دار  -13

  . النهضة العربیة للنشر، بیروت، لبنان
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   1998.،الناشر المعارف بالأسکندریة، د ذ ط ، الهبة والوصیة،المواریث، حمديل كما-14 

، عین ملیلة، دار الهدى، 1ط، 1ج، شرح القانون المدني الجزائري، محمد الصبري السعدي -15

  . دار المعرفة د ذ ط،  2008.، الجزائر

  ، بیروت، لبنان. د س ن، شرح زید ابن رسلان، محمد بن أحمد الرمیلي الأنصاري -16 

، 1مقارنة بأحکام ط، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري، محمد بن أحمد تقیة -17

  .2003، الإسلامیة والقانون المقارن ،الشریعة، الجزائر، التربویةل الدیوان الوطني للاشغا

، دار الحامد للنشر الأردن، د ذ ط،  دراسة مقارنة، المیراث والهبة، محمد یوسف عمرو -18

  .2008، عمان، والتوزیع

د ذ ، الکتب القانونیة، أحکام الرجوع القضائي في الهبة، مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي - 19

  .2005، ب ن

، دار الکتب القانونیة، د ذ ط ، أحکام الرجوع القضائي في الهبة، مصطفى عبد الجواد -  20

  .2005، المصارف ذ ط ،دار التوزیع،  مصر، القاهرة

  .د ذ س ن، مصر، د الإسکندریة، الکتاب الحدیث ،نظام الملکیةل، مصطفى محمد جما -21

دار ، ط. المغني للإمام موفق الدین بن قدامى للإمام شمس الدین بن أبي عمر بن قدامى ذ س ن- 

  ،د ذ المقدسي، 6د ج، لبنان، بیروت، الکتاب للنشر والتوزیع

، یع والنشردار الفکر للطباعة والتوز، 2ط، 7ج، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي -22 

  .1985 ه1405، سوریا
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  التخرج مذكرات: ثالثا -

 - 2001، جامعة الجزائر، الحقوق كلیة، ماجستیر مذكرة، الرجوع في الهبة، ریفي الصادقظ - 1 

2002.   

مذکرة نهایة الدراسة ، المیراث والهبة، الملکیة في قانون الأسرة الجزائري اكتسابطرق  -2

 ،البویرة مركزل، جامعة التکوین المتواص، على دبلوم الدراسات الجامعیة التطبیقیةل الحصول لأج

2008 -2007.  

عقد الهبة في القانون ، إجازة المدرسة العلیا للقضاةل تخرج لنی مذكرة، بوعروج فراح -2

  .2005-2006 ،16دفعة ، الجزائر، المدرسة العلیا للقضاة، الجزائري

فایزة عین السبع، الرجوع في التصرفات التبرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  -3

 .2014/2015كر بلقاسم، تخصص قانون الأسرة، قسم القانون الخاص، جامعة أبي ب

نور الدین لمطاعي، نقل الملكیة العقاریة على ضوء القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -4

  .2010/2011، بن عكنون 1الماجستیرفي العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر 

  :المقالات :رابعا 

سنة  2عدد، القانونیةالمجلة الجزائریة للعلوم ، الهبة في التشریع الجزائري،  محمد حسنین -1

1984.  

، العدد الثامن، مجلة الموثق الصادر عن الغرفة الوطنیة للموثقین، عقد الهبة، مصطفى لعروم -2

  .1999، الجزائر

  النصوص القانونیة: خامسا 

  :القوانین التشریعیة  -أ 
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الرسمیة الجریدة ، العقاريل التسجیقانون یتضمن  1967دیسمبر  9مؤرخ في  105-75أمر - 1

  .18/12/1976المؤرخة في  ،81 العدد

الصادر في  78سبتمبر، یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -2

المؤرخ في ،  05-07لامر والمتمم بال المعد 1975سبتمبر  30لالموافق ، 1395رمضان  24

   .2007مایو  13

والمتمم  لالمعد ، والمتضمن التوجیه العقاري،  1990نوفمبر 18مؤرخ  ،25-90 قانون -3

   .1995دیسمبر 25مؤرخ في  26-95للأمر 

المعدل یتضمن قانون الأسرة الجزائري  ،م1984یونیو  09 في  مؤرخ 11 -84قانون رقم  -4

 18 في المؤرخة 15 جریدة رسمیة عدد ، 2005فبرایر 27في  المؤرخ 02-05والمتمم بالأمر 

  .2005 یونیو

والمتمم ل المعد ،الأملاك الوطنیةقانون یتضمن ، 1990دیسمبر  1مؤرخ في  30-90قانون  -5

  .2008یونیو  20المؤرخ في  44العدد جریدة رسمیة  1929رجب  17مؤرخ في  08/14بالقانون 

   15ج ر عدد  ، یتضمن قانون التوثیق ، 2006فبرایر  20 مؤرخ في 02-06قانون  -6

  .1988جویلیة  12المؤرخ في   88/27للقانون والمتمم ل المعد، 2006

  . عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 22/03/1993في  الصادرة  385رقم  المذكرة -7 
  

  :المراسیم التنظیمیة  - ب

الخاصة متضمن شروط إدارة الأملاك  23/11/1991مؤرخ  91-451مرسوم تنفیذي رقم  - 1 

  .ذلك كیفیاتوالعامة للدولة وتسییرها وضبط 

  :القرارات القضائیة: سادسا 
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عن المحكمة العلیا، المجلة القضائیة لسنة  19/02/1990قرار قضائي صادر بتاریخ  -1

  .113ص  04، العدد 1990

، الصادر عن الغرفة الاداریة، محكمة علیا، 19/01/1997المؤرخ في  116-191قرار رقم  -2

  -  .1997لسنة  2ج ج، العدد 

محکمة ، الصادر عن غرفة الاحوال الشخصیة 16/06/1998مؤرخ في  197336قرار رقم  -3

   .46، ص45ص 1998لسنة  2ج ج، العدد ، علیا

الشخصیة في الطعن، محكمة علیا، الطعن، ج ج العدد ،  لالأحوا، غرفة 31833 قرار رقم - 4 

  .65ص  1989سنة 

، الصادر عن الغرفة المدنیة، محكمة علیا، 2005نوفمبر  23، مؤرخ في 312593 رقمقرار  - 5 

.50ص-49غ منشور، ص
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